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  كرةذ ه المذوفيق وبفضل منه تمكنا من إنجاز هي بتذنشكر االله عز وجل ال

في اتجاهنا إلى الخطوات الأخيرة في الحياة الجامعية لابد لنا من وقفة للعودة للأعوام 

ة الكرام ذلي بونعامة قسم الحقوق مع الأساتالتي قضيناها في رحاب الجامعة الجيلا

في العلم  ىمات من درر عبارات من أسمى وأجلذهب وكلاالذين علمونا حروفا من 

إلى من صاغوو لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح إلى 

على دين الذي ساندنا ال أساتذتنا الكرام ونخص بالشكر والتقدير الأستاذ موزالي نور

ة،  عنا الهدف المنشوديبلغ م مع جهوده الجبارة التي قام بها حتىو تمام هذه المذكرة ا

ي عبد الرحمن منبع سيل المعرفة ذين بلجيلالاتالأس إلىا نوجه الشكر والامتنان كم

الأستاذ الفاضل شكيرين ديلمي الذين نقول لهم بشراك قول رسول االله عليه الصلاة و 

  " .إن الحوت في البحر والطير في السماء ليصلون على معلم الناس الخير " والسلام 

ي ذالصديق والرفيق هيثم شرقي اللى إ الشكر آياتكما لا ننسى أن نتقدم بأسمى 

 .ساندنا بكل نقطة من مراحل كتابة المذكرة

  

 

 



 

 

 

  بدأنا بأكثر من يد وقاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات

  لأيام وخلاصة وها نحن بفضل االله عز وجل نطوي سهر الليالي وتعب ا

  ا العمل المتواضعذبين دفتي همشوارنا 

  ي لا يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها أمي لغالية خيرةذإلى الينبوع ال

إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء الدي لم يبخل بشيء ليرسم طريقي ممهدا نحو 

  المستقبل أدعو االله أن يمد في عمره ، إليك أبي محمد

كراهم فؤادي إلى أخواني عادل، سفيان، علاء الدين، ذ يجري في عروقي ويلهج بى من حبهم إل

  والكتكوت محمد الأمين

إلى من  راضية، شيماء،إلى من سرنا سويا نشق طريق النجاح والإبداع نقطف ثمار العلم  يدا بيد 

  تحلو الحياة برفقتهم عقيلة، مريم ، سلاف وحبيبة

  . تميز ، ساندني ووقف بجانبي من قريب أو من بعيدإلى كل من شجعني في رحلتي إلى ال

 

 وهيبة  



 

  

 

ولا تطيب اللحظات إلا .. ولا يطيب النهار إلا بطاعتك.. إلاهي لا يطيب الليل إلا بشكرك

.جل جلالك.. ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك.. ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك.. بذكرك  

إلى .. إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة ..إلى من جرع كأسا فارغا ليسقيني قطرة حب

صاحب القلب الكبير أبي الغالي.. من أحمل اسمه بكل افتخار  

إلى سر الحياة ودواء .. إلى رمز الحب وبلسم الشفاء.. إلى من أرضعتني الحب والحنان

.إلى القلب النابض بالبياض أمي الحبيبة.. الجراح  

ومن بهم تحلو .. إلى رياحين حياتي.. النفوس البريئةو .. إلى القلوب الطاهرة الرقيقة

).فاطمة الزهراء، أحلام، سمية، خديجة، هجيرة، زهيرة، حنان، منال، حمزة، أبو بكر..(أيامي  

.إلى توأم روحي ورفيق دربي في هذه الحياة زوجي العزيز  

ينابيع الصدق  إلى.. إلى من تحلوا بالايخاء وتميزوا بالعطاء.. إلى اللواتي لم تلدهن أمي

..وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت.. إلى من معهم سعدت.. الصافي  

.إلى جميع صديقاتي من بعيد وقريب كل واحدة باسمها  
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  مقدمة

 جتماعیةالاو  الظروف السیاسیةو حسب الزمان والمكان لكل بلد  یتأثر التنظیم الإداري

المحیطة بها، وإذا كان ما یمیز المجتمعات القدیمة هي ظاهرة تركیز السلطة  قتصادیةوالا

تتسم  فإن ما .في ید واحدة دون أن تشاركها في ذلك هیئات أخرى بهدف ضمان قوة الدولة

 تقتصرحیث لم تعد  ،الدولة الحدیثة هو تحولها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة به

المتمثلة في توفیر الأمن الداخلي والخارجي وتحقیق العدالة وظیفتها في أداء المهام التقلیدیة 

إلى تحقیق الرفاهیة من خلال تلبیة المطالب  دورهاإشباع الحاجات العامة فقط، بل تعدى و 

  .وأقل تكلفة ممكنة وبالشكل الذي یرضي الشعبالمتزایدة بأعلى جودة 

وأصبحت الدولة رور الوقت، بحیث تعددت معها وظائف تغیر هذا السیاق مع م  

إیجاد الحلول التوفیق في كذا و  طالبالم على تحمل جمیع غیر قادرة لوحدهابالتالي 

في ظل الظروف الجدیدة وجدت نفسها مجبرة لذلك الملقاة على عاتقها، والمهام لوظائف ل

مساعدتها في أداء مهامها  قصدبالاعتراف لبعض الهیئات الإداریة بالشخصیة المعنویة 

متزاید العدد ال، خصوصا عبر إقلیم واسع في مواجهة الأعباء المفروضة علیهاوالتخفیف من 

  .وبعد المسافة بینه وبین السلطة المركزیة بالعاصمة من السكان

مبدأ التدعو إلى التوسع في تطبیق كانت التي  الدیمقراطیةالأفكار  كما ساهمت   

حتى في  تسییر شؤونها بیدهامن تمكین الأجهزة المنتخبة من قبل الشعب  إلى الدیمقراطي،

 اللامركزیةتطبیق في  والتوسع مركزیةرض على الدول التخفیف من شدة الفو  الجانب الإداري

سلطات جزء من تحویل الذي یعني بالضرورة  ،في التنظیم الإداري دیمقراطیاباعتبارها أسلوبا 

تشكل في مجموعها الإدارة لأشخاص معنویة إقلیمیة منتخبة  والقرار النهائيالمركزیة الإدارة 

عن الدولة، إلا أن هذا الاستقلال المالي والإداري و بالشخصیة المعنویة تتمتع التي المحلیة، 

 امقائمة بینهالسیاسیة علاقة ال يالمطلق عن المركزیة، بل تبق انفصالهاالاستقلال لا یعني 

   .حفاظا على وحدة الدولة وتماسكها
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للامركزیة أن النظامین مختلفین لدرجة اتعریف المركزیة و ل ة الأولىمن الوهلیتبین 

، ویظهر ذلك من خلال فكرة أن تصور وجودهما معا في آن واحدبحیث لا یمكن  ،التناقض

 إلى أكثر هابمیلزیة اللامرك تتمیزإلى التركیز والوحدة، في حین أكثر المركزیة تمیل 

وجود علاقة تكاملیة بینهما تكمن في عدد الأشخاص، غیر أن الواقع یدل على وتیة الاستقلال

ضمان السیر الحسن للوظیفة  بهدفالمفروضة على الهیئات المحلیة، الرقابة الوصائیة 

زن التواكیانها القانوني والسیاسي من التفكك وخطر الانشقاق وكذا تحقیق صیانة الإداریة و 

  .بین المصالح العامة الوطنیة ومصالح الجماعات المحلیة

كأسلوب للتنظیم نظام اللامركزیة كغیرها من بلدان العالم الحدیث الجزائر تبنت 

 متطلبات كل مرحلة من المراحلمع  متكیفةمن إرساء إدارة محلیة  سمح لهاالذي الإداري، 

الذي قسم  ،عن الاحتلال الفرنسيالموروث اللامركزیة  نظام التي مرت بها الجزائر ابتداء من

  .قسنطینةو  العاصمة وهران، الجزائر: وهي إلى ثلاث ولایاتفي بادئ الأمر الجزائر 

حاولت الجزائر المحافظة على هذا الموروث وتطویره من خلال بعد الاستقلال،  

 یزالذي تم 1963دستورتطبیق عدة إصلاحات سیاسیة وإداریة، وقد تم تجسید ذلك في 

إصدار أول قانون ثم  ،وصایة مشددة في ظل حكم الحزب الواحد على الجماعات المحلیةب

  .1969 قانون الولایة لسنةو  1967للبلدیة سنة 

جوهریة  وتعدیلات عدة إصلاحاتمن إدخال في المرحلة الثانیة  كما شهدت الجزائر

 الولایة وقانون 08- 90رقم قانون البلدیة  لك بفضل إصدار كل منذ، و هذین القانونینعلى 

باشرتها السلطات  إحداث نوع من الانسجام بین الإصلاحات التي ، محاولة بذلك09- 90رقم 

والانفتاح  مبدأ التعددیة الحزبیةي كرس ذال 1989العمومیة انطلاقا من دستور الجزائر لسنة 

قائمة على  تأسیس دولةل تسعيوتحقیق المطالب التي  السیاسي والاعتراف بالملكیة الخاصة

  . الخ...  واحترامها للقانون ومبدأ الشرعیة مبادئ الدیمقراطیة

التخفیف من حدة  في هذا المیدان هو محاولةالمشرع  إن أهم الجهود التي قام بها

غیر أن المحلیة، ة الوصیة في الشؤون طالرقابة على الجماعات المحلیة بتقلیص تدخل السل
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بحیث لم تكلل تلك الجهود من تحقیق الأهداف المرجوة، وبالنتیجة  ،ثبت عكس ذلكأالواقع 

والفشل  التسییر العجز المسجل وتحسیناحتواء  منقانون الجماعات الإقلیمیة  لم یتمكن

بكل أبعادها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المنتظرة  الكبیر في تحقیق التنمیة المحلیة

  .منها

من الزمن على تطبیق قانوني الولایة والبلدیة وما ترتب بعد مرور أكثر من عشریتین 

كل من قانوني البلدیة  تم إصدار عنهما من اكتساب خبرة وتقییم شامل لأثرهما في المیدان،

 تكریسالجدیدین محملین برؤیة جدیدة في مجال  07- 12وقانون الولایة رقم  10-11رقم 

   .ارسة على الجماعات المحلیةالآلیات الرقابیة الممنوحة للسلطة الوصیة المم

تتعلق الدراسة بالرقابة الوصائیة التي تمارسها السلطات المركزیة على النشاط الإداري  

لتشمل الدراسة، بصفة عامة، حدود ومجال ومظاهر هذه  )الولایة والبلدیة(للجماعات المحلیة 

  .الخ... الرقابة والكیفیات المقررة لتنفیذها والجهات المسؤولة عنها وتلك الخاضعة لها

تتمثل أسباب اختیار هذا الموضوع في الدور الكبیر الذي تلعبه المجالس المحلیة 

ة تجسیدا لفكرة الدیمقراطیة واحترامها المنتخبة ممثلة في الإدارة المحلیة على مستویات مختلف

   .لمبدأ المشروعیة وكذا تحقیق المشاركة الشعبیة في إدارة الجماعات المحلیة

واقع ومجال الرقابة الإداریة الممارسة على لوصف وتحلیل الدراسة هذه  تهدف

ة، یتطلب الهیئات المحلیة في الجزائر، من خلال الأحكام المكرسة في قوانین البلدیة والولای

واقع الرقابة الوصائیة المفروضة على المجالس المحلیة من طرف شامل ل الأمر بتقییم

قانونیة لكل استقراء النصوص ال انطلاقا منالسلطة المركزیة في ظل قوانین الإدارة المحلیة، 

الطلبات المتزایدة تجابة هذین القانونین للحاجیات و ، وكذا معرفة مدى اسمن الولایة والبلدیة

من جهة  ضبط الرقابة الوصائیةة باستقلالیة الجماعات المحلیة و المنادی من جهة، والأصوات

  .أخرى

به موضوع الرقابة الوصائیة  ىفي الوصول إلى البعد الذي یحضتكمن أهمیة الدراسة 

أما على  لم،الاهتمام المتزاید بالإدارة المحلیة في كثیر من دول العاو على الصعید الخارجي 
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في تبني المشرع الجزائري للنظام الرقابي كآلیة وصائیة هذه الأهمیة فتظهر  ،الصعید الداخلي

أهم صور بإبراز المجالس المحلیة المنتخبة ومصداقیتها، وذلك عمل لضمان مشروعیة 

على  الممارسة من طرف السلطات الوصیة المعنیةالرقابة وكیفیة تجسیدها على أرض الواقع 

  . جماعات المحلیة كونها العنصر القاعدي للدولةال

الإجراءات والتدابیر القانونیة كما تهدف الدراسة إلى محاولة التعرف على مدى فعالیة 

المرافقة لتحقیق الغایة من تطبیق الرقابة الوصائیة على المجالس المحلیة الإقلیمیة ضمن 

  .التي تعرفها الجزائرتصور عام یأخذ بعین الاعتبار التحولات العمیقة 

تهدف الدراسة عموما إلى تحلیل وتقییم لفكرة الوصایة الإداریة المكرسة في النظام 

القانوني الجزائري وحول مدى تحقیق الأهداف المحددة لها ضمن قوانین البلدیة والولایة، 

لتدابیر ومعرفة الشروط والكیفیات التي تم وضعها والجهات المسؤولة عن ممارستها واقتراح ا

  .المحددة لها الغایاتالتي تسمح بتحسین تطبیق كل 

ترتكز الدراسة على منهجیة ملائمة لمعالجة الموضوع وهي تنصب على الإطار كما 

القانوني المكرس للرقابة الوصائیة في جانبها الإداري، وكذا تحدید ایجابیاته وسلبیاته، 

   .من هذا النظام المرجوةالأهداف  الوصول إلى بغیة والوقوف عند الاختلالات المسجلة

فیما تتمثل الرقابة الوصائیة وما  :یلي كمالدراسة موضوع اتتمثل الإشكالیة العامة ل

  هو مجالها وآلیات تطبیقها في المیدان؟

المنهج الوصفي من منهجیة ملائمة، یتعلق الأمر ب إتباع تتطلبإن طبیعة الدراسة 

مختلف الآلیات الرقابیة الممارسة  الوصائیة وتحدید اهیم الخاصة بالرقابةخلال وصف المف

على المجالس المحلیة المنتخبة، والاعتماد أیضا على المنهج التحلیلي الذي یظهر في 

تحلیل نظام الرقابة الوصائیة باستقراء النصوص القانونیة المتعلقة بعملیة الرقابة، وكذا 

القوانین و  النصوصبین  كونه الأسلوب المناسب لإجراء المقارنة المنهج المقارنإلى  اللجوء

     .البلدیة والولایةبتنظیم وتسییر الجماعات المحلیة آلا وهي  المتعلقة



5 

، للإجابة على الإشكالیة المذكورة أعلاه، تم اعتماد تقسیم خطة الدراسة إلى فصلین

ة الوصائیة، من خلال الوقوف الفصل الأول من الدراسة إلى الإطار النظري للرقاب خصص

  .عند ماهیة الرقابة الوصائیة وتمییزها عن الأنظمة المشابهة لها

مظاهر الرقابة الوصائیة على المجالس المحلیة  تناول الفصل الثاني من الدراسةبینما 

المنتخبة، التي تركزت، بصفة عامة، حول مظاهر الرقابة الوصائیة الممارسة على المجلس 

  .لوصائیة على المجلس الشعبي البلدياولائي، ثم مظاهر الرقابة الشعبي ال
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 الفصل الأول

ةالإطار النظري للرقابة الوصائی  

من  تتحصل علیهلما تتباین المجالس المحلیة تباینا كبیرا في مواردها المالیة تبعا         

 الثقافي مستوىالاقتصادها و نطاق وحداتها وطبیعة في تباین تكما  ةمواردها المحلی

  .سكانهال والاجتماعي

هذا و  ،مستوى المجالس المحلیة والعاملین بها حتى علىیمتد هذا التباین  كما  

ینعكس بالضرورة على تباین مستوى الخدمات من مجلس محلي لأخر، الأمر  الإختلاف

   .والاختلالات الذي یتعین معه وجوب رقابة لتفادي هذه المشكلات

التي  المجالس المحلیة الفقیرة أوب فقط لا تتعلقالرقابة هذه  جهة أخرى، فإنمن   

لأن الرقابة الوصائیة لها  ،1التزاماتها القانونیة عنتقصر في أداء مسؤولیاتها أو تتخلى 

 لـتأكد من احترام مبدأ المشروعیة وسیادة القانونلهدف فهي تأهمیة على الصعید المحلي، 

لكیفیات والإجراءات وفقا لالمحلیة  على المجالسوالمسؤولة رسها الجهات المختصة تما التي

  .قانونالها المحددة 

المبحث (ماهیة الرقابة الوصائیة  العدید من المحاور، مثلبدراسة هذا الفصل  تتعلق

  .)المبحث الثاني(عن الأنظمة المشابهة لها تمییز الرقابة الوصائیة ثم  ،)الأول

  ماهیة الرقابة الوصائیة: ولث الأ المبح

المالي عن الاستقلال الإداري و بالشخصیة المعنویة و لهیئات المحلیة ل تم الاعتراف

، كما منحت لها صلاحیات تمارسها بنوع من من تسییر شؤونها بنفسهاتتمكن  لكيالدولة 

أن ذلك الاستقلال  لاإ .طبقا لما یخوله لها القانون وهذا  ،الاستقلال عن السلطة المركزیة

                                                           
المملكة  عمان، لنشر والتوزیع،لالإدارة المحلیة وعلاقتها بالسلطة المركزیة، مكتبة الثقافة  ،محمد ولید العبادي.د -  1

  .143 ، ص 1998الأردنیة الهاشمیة، السنة 
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القانون احتراما لمبدأ المشروعیة، حیث تبقى تلك  تاما إذ لابد أن تعمل في إطارلیس مطلقا و 

ذلك بموجب و  من طرف السلطة المركزیة الإشرافقابة و الهیئات خاضعة لقدر معین من الر 

   1.نظام الوصایة الإداریة

ثم ، )المطلب الأول(الرقابة الوصائیة  مفهوم لدراسة هذا المحور یتطلب الأمر تحدید

 المطلب( وأخیرا الأهمیة والأهداف )المطلب الثاني(خصائص الرقابة الوصائیة ومبادئها

  .)الثالث

 الرقابة الوصائیة مفهوم: الأول لمطلبا

إلى الجدل الذي ثار بین  الإشارةلتحدید مفهوم الرقابة الوصائیة بشكل دقیق ینبغي 

  .الفقهاء حول مصطلح الوصایة الإداریة

 اختیارها، إذ تستخدم الفقهاء أن عبارة الوصایة قد أسيء في هذا المجال، یرى بعض

من أجل  الدولة إزاء تصرفات الهیئات اللامركزیة، وهذا ممثلولتدل على الرقابة التي یباشرها 

  .2المصلحة العامة واجتناب إساءة استعمال السلطة العامةاحترام مبدأ الشرعیة وصیانة 

 ثم، )الفرع الأول( ینبغي تعریفها من الناحیة القانونیة الوصائیةتعرف على الرقابة لل

     .)الفرع الثاني(من الناحیة الفقهیة 

  لتعریف القانوني للرقابة الوصائیةا: ولالفرع الأ 

فكرة المراقبة على حساب  إلىالقوانین الجزائریة و  المواثیق الوطنیةالدساتیر و  أشارت

  من الدستور  184سبیل المثال المادة على  نصت ي هذا الإطار،ف ،"الوصایة الإداریة"فكرة 

                                                           
 ،07-12رقم ، الوصایة الإداریة على المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة أحمد شهیرة قارةمریم بن محفوظ ،  -1

  .07ص ، 2015مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، سنة 
زرواق خدیجة، نظام الرقابة الوصائیة على أعمال المجالس المحلیة، مـذكرة تخـرج لنیـل شـهادة الماسـتر، كلیـة الحقـوق،  - 2

  .08، ص 2017-2016جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، السنة الجامعیة 
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من دستور  14المادة  وكذا ،1" الرقابة "بشكل واضح عن فكرة  1976 لسنة الجزائري

  .التنظیم الدیمقراطي و العدالة الاجتماعیة مبادئتقوم الدولة على  : "تنصالتي  ،1996

یراقب عمل الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته و المجلس المنتخب هو الإطار 

  2."السلطات العمومیة

الثالث ضمن الفصل الأول منه  البابمن  149المادة في  1989بدوره، أشار دستور 

  .3"الرقابة في مدلولها الشعبيتضطلع المجالس المنتخبة بوظیفة : " المتعلق بالرقابة على

أبقى  حیث"  الرقابة "هو الآخر على فكرة  2016كما أكد التعدیل الدستوري لسنة 

التي تشیر مضیفا إلیها فقرة ثالثة  ،المذكورة أعلاه 1996من دستور  14على محتوى المادة 

       4."المحلیةتشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات  " :إلى أن

على فكرة  1976المیثاق الوطني الجزائري لسنة أكد المواثیق الوطنیة،  على مستوى

د المراقبة إلى تطبیق یجب أن تمت " :في إحدى فقراته التي تنص یتبینالرقابة، وهذا ما 

قا حقیقیا وتسهر على احترام أصول الانضباط توجیهات الدولة وتعلیماتها تطبیالقوانین و 

  5."الإداريىء أنواع التباط شتىوالشرعیة وتحارب البیروقراطیة و 

، 07- 12القوانین المتعلقة بالجماعات الإقلیمیة، كقانون الولایة رقم من جهتها، كرست 

الوصایة "على حساب فكرة  "الرقابة الوصائیة"فكرة  كلاهما 10- 11وقانون البلدیة رقم 

  ".الإداریة

 امعا للرقابةالمشرع الجزائري لم یعطي تعریفا جبناء على ما سبق، یتبین أن 

 .والقوانین سابقة الذكرف الدساتیر والمواثیق ، بل اكتفى فقط بالإشارة إلیها في مختلالوصائیة

                                                           
  .1976، یتضمن دستور الجزائر1976نوفمبر  22المؤرخ في  97- 76الأمر رقم  -  1
  .1996دیسمبر  07المؤرخ في  438- 96ادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، الص1996دستور -  2
  .1989فیفري  28المؤرخ في  18- 89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور لسنة  -  3
  . 2016، یتضمن التعدیل الدستوري لسنة 2016مارس  6المؤرخ في 01-16القانون رقم  -  4
   .1976جویلیة  05المؤرخ في  57-76الصادر بموجب الأمر  ،1976المیثاق الوطني لسنة  -  5
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  التعریف الفقهي للرقابة الوصائیة  :الفرع الثاني

 ن حاولمفهوم الرقابة الوصائیة وذلك حی القانون الإداري بتحدیدفقه عني كثیر من 

وضع تعریف محدد لها، وقد أفرغت محاولات التعریف في عبارات مختلفة، مما أدى إلى 

    .كل حسب وجهة نظرهالفقهاء تعدد التعاریف واختلاف مضامینها، حیث یعرفها بعض 

مجموع ": فإن الرقابة الوصائیة تتمثل في "عبد المجید فیاض"الدكتور حسب تعریف ف

وأعضاء الهیئات السلطات المحددة التي یقررها القانون لسلطة علیا على أشخاص 

ا التعریف تعمیمه یأخذ على هذ ماو ".  أعمالهم بقصد حمایة المصلحة العامةاللامركزیة و 

ما ثل هذا التعریف قد یولد الغموض و عدم تحدیده للمقصود منها، إذ أن مفكرة السلطات و 

ر من إفراغ للوصایة من مضمونها باستغلال الجهات المركزیة كامل ینجر عن هذا الأخی

فكرة المصلحة العامة  اللبس الذي یشوبإضافة إلى  ،سلطاتها نتیجة عدم تحدیدها وحصرها

  .وعدم تحدیدها، الأمر الذي قد تتعسف من خلاله الجهات المركزیة

تنظیمیة إداریة تقوم رابطة أو علاقة : "بأنها "عوابديعمار "كتورالد عرفهابینما 

وبین المؤسسات  )الوصیة(ة بین السلطات الإداریة المركزیة بتحدید العلاقة القانونی

ما یأخذ و . " نیا في النظام الإداري للدولةالهیئات الإداریة اللامركزیة إقلیمیا أو فالمنظمات و و 

  .1"أهداف الرقابة الوصائیةهذا التعریف هو إغفاله لمبررات و على 

 جملة الرقابات التي تمارس في مواجهة شخص: "بأنها" فالین" كما یعرفها الفقیه 

  أو أعضائه بواسطة عمال السلطة المركزیة أو بواسطة شخصیة لامركزیة أحیانا، معنوي

   ."على أن تكون هذه الشخصیة أكثر اتساعا من الشخصیة المشمولة بالرقابة

 الرقابة  التي تمارسها الدولة"  :بأنها یعرفها  "شارل دیباخ "تعریف آخر للفقیهأما في 

الوحدات الإقلیمیة، التي تنشأ عن سوء الإدارة، من جانب الوحدات اللامركزیة مع على 

  ضمان تفسیر القانون، بالنسبة لإقلیم الدولة بأكمله، على أن لا تتم هذه الوصایة ،

                                                           
  .95ص ، رفي التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائ، البلدیة عادل بوعمران-  1
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       1. "المشمولة بالوصایة المذكورةالحالات المحددة قانونا، حمایة لاستقلال الوحدة إلا في 

، أهملت العناصر الأساسیة للوصایة الإداریة تعاریف،الأن هذه إلى وتجدر الإشارة 

   :منها

 .المشروعیة مبدأ -

 .الجهات المخولة لممارسة الوصایة الإداریة  -

  .الوسائل المستعملة في ممارسة الوصایة الإداریة  -

على لرقابة الوصائیة ا یمكن إعطاء تعریف ذكرهاسبق التي خلال التعاریف ومن 

أداة قانونیة بموجبها تتولى هیئات مركزیة سلطة الإشراف على الهیئات اللامركزیة " :أنها

عدم تأكد من مدى احترامها للقانون و لللك ذ .أشخاصها وكذا هیئاتها ،أعمالهاومراقبة 

ذلك وضمان وحدة الدولة و  خروجها عن مبدأ المشروعیة بهدف تحقیق المصلحة العامة

  ."السلطة المركزیةومستمرة بین الأجهزة المستقلة و  بإقامة علاقة قانونیة دائمة

  :على أنهار الأساسیة للوصایة الإداریة العناصاستخلاص  ، یمكنوعلیه

من جهة، وركن من  ،اللامركزیةلإداریة حلقة وصل بین المركزیة و تعتبر الوصایة ا  -1

  .من جهة أخرى ،أركان اللامركزیة الإداریة

، بهدف حمایة مبدأ رف الوصایة الإداریة على أعضاء وأعمال الهیئات اللامركزیةتنص -2

  .المشروعیة والمصلحة العامة

یة المتمتعة بالشخصیة المعنویة تنصرف الوصایة الإداریة على الجماعات الإقلیم -3

 .الإداريو  ستقلال الماليالاو 

وإلا اعتبـــرت تعســـفا فـــي اســـتخدام  قـــانوني صـــریح، لا وجـــود لوصـــایة إداریـــة بـــدون نـــص -4

 2المحلیة المنتخبة سلطتها العامة للرقابة عن المجالس

                                                           
  .144، المرجع السابق، ص ولید العبادي محمد -  1
جامعة ،2014القانون، العدد الأول أفریل بلال بلغالم، واقع الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي الولائي، مجلة صوت -2

  .157ص  –خمیس ملیانة -الجیلالي بونعامة 
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  ومبادئها  الوصائیةخصائص الرقابة : المطلب الثاني 

ــــــــي النظــــــــام المركــــــــزي  ــــــــة ف ــــــــین الوظــــــــائف الإداری ــــــــة الوصــــــــائیة مــــــــن ب ــــــــر الرقاب تعتب

ـــــــى المجـــــــالس المحلیـــــــة بغیـــــــة احتـــــــرام  مبـــــــدأ المشـــــــروعیة وتحقیقـــــــا للصـــــــالح  المفـــــــروض عل

لهـــــا مجموعـــــة وهـــــي كغیرهـــــا مـــــن الأنظمـــــة محـــــددة  قانونـــــا، العـــــام وفـــــق أســـــالیب وإجـــــراءات 

عـــــدة عـــــن غیرهـــــا مـــــن الأنظمـــــة الرقابیـــــة وتحكمهـــــا  هـــــاتمیز ، )الفـــــرع الأول(مـــــن الخصـــــائص 

  .)الفرع الثاني( مبادئ

  خصائص الرقابة الوصائیة :فرع الأولال

ـــــة المعنیـــــة بالرقابـــــة الوصـــــائیة مكـــــن ـــــع بـــــه الهیئـــــات اللامركزی  الاســـــتقلال الـــــذي تتمت

بحیـــــــــث تكمـــــــــن هـــــــــذه ا، مـــــــــن الخصـــــــــائص الأساســـــــــیة الممیـــــــــزة لهـــــــــامـــــــــتلاك جملـــــــــة  مـــــــــن

رقابـــــــــــة  ،)ثانیـــــــــــا(، رقابـــــــــــة اســـــــــــتثنائیة)أولا(كـــــــــــون أنهـــــــــــا رقابـــــــــــة إداریـــــــــــة الخصـــــــــــائص فـــــــــــي

ویـــــتم عـــــرض كـــــل خاصـــــیة  .)رابعـــــا(جزئیـــــة وغیـــــر مطلقـــــة ورقابـــــة مشـــــروطة )ثالثـــــا(خارجیـــــة

   :كما یلي

  إداریةرقابة : أولا

 ،إن من خصائص الرقابة الوصائیة أنها رقابة إداریة كونها تصدر عن جهة إداریة

 ،ه الرقابة بموجب قرارات إداریةذهكما تقوم  ،المتمثلة في السلطة المركزیة بطریقة تلقائیة

 ،موجب أحكام قضائیة من طرف القضاءهذا ما یمیزها عن الرقابة القضائیة التي تصدر بو 

على مراقبة الشرعیة فقط على خلاف الرقابة الإداریة التي تشمل كل من  بحیث تقتصر

  .1ومراقبة الملائمة مراقبة الشرعیة

  

                                                           
  .17مرجع سابق، ص زرواق خدیجة،  - 1
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  یتم ، لاكما تختلف الرقابة الإداریة عن الرقابة الرئاسیة في كون أنها رقابة استثنائیة

وهذا بخلاف  یسمح به القانون، إلا بوجود نص قانوني یقرها صراحة وفي حدود ماممارستها 

  1.مفترضة تتم بقوة القانونالرئاسیة ال الرقابة

  رقابة استثنائیة: ثانیا

قة تمارس في حدود نص القانون تمتاز الرقابة الوصائیة بأنها رقابة استثنائیة وضی 

لأن الوحدات والهیئات الإداریة اللامركزیة مستقلة عن السلطات والهیئات الإداریة ، فقط

وخروجها من التدرج والتسلسل  ،المركزیة عن طریق منحها الشخصیة المعنویة القانونیة

الإداري للإدارة المركزیة وحیازتها لسلطة اتخاذ القرارات الإداریة النهائیة في حدود 

  .2اختصاصاتها

  رقابة خارجیة: ثالثا

  الوصائیة، سمیت كذلك على أساس استقلال الهیئات اللامركزیة المعنیة بالرقابة عن الجهة  

الشخص الإداري مع  ،هما الشخص المعنوي القائم بها نبحیث أنها تتم بین شخصین مستقلی

بخلاف الرقابة الرئاسیة بوصفها رقابة ذاتیة داخلیة التي تتم  بین  .اللامركزي الخاضع لها

  .جهتین تابعتین لشخص معنوي واحد

  رقابة مشروطة جزئیة وغیر مطلقة :رابعا

تم إلا فـي إطـار مـا یسـمح لا رقابة بدون نص قانوني، ومنـه فـإن الرقابـة الوصـائیة لا تـ

تنبـع منـه  .لیـه فهـي رقابـة جزئیـة ومشـروطةوع بـنص صـریح، حـدود مضـمونةوفـي به القـانون 

 ،التــي تتســم بــالإطلاق والشــمولیةة كمــا هــو قــائم فــي الســلطة الرئاســیولیســت اختصاصــا عامــا 

   جمیعبحیث یكون للرئیس السیطرة التامة على المرؤوس وأن هذا الأصل العام یسري على 

                                                           
 .17زرواق خدیجة، المرجع السابق، ص -1

  .245ص ، 1996، دیوان المطبوعات الجامعیة، محاضرات في المؤسسات الإداریة، أحمد محیو -  2
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1.تصرفات المرؤوسین دون حاجة إلى نص خاص یقررها  

  مبادئ الوصایة الإداریة: نيالفرع الثا

 تستند الرقابة الوصائیة على مجموعة من المبادئ والقواعد والأسس التي یقوم علیها

  :عناصر رئیسیة وهي  )3(ن ذكرها وتحدیدها في ثلاث كیمالنظام المركزي 

ئاسیة بینما ممارسة السلطة الر  " لا وصایة إلا بنص " بأنه العامةالقاعدة تقضي  :أولا

بممارسة الرقابة  فوزیر الداخلیة مثلا لا یتدخل في شؤون الولایةضة، تر في النظام المركزي مف

ة والمنصوص علیها ر ءات المقر لإجراووفقا ل الولایة الوصایة علیها إلا طبقا لقانونأو 

  .2صراحة

زیة لها أهلیة وحق الهیئات اللامركفإن بالشخصیة المعنویة  نظرا لتمتعها: ثانیا

من حیث إمكانیة الطعن القضائي في قرارات وتصرفات السلطة الوصیة حیالها التقاضي، 

نه لیس للمرؤوس أي أما بالنسبة للسلطة الرئاسیة فإفاع عن مصالحها المحلیة المتمیزة، للد

ة أو یطعن فیها قضائیا لانعدام المصلحن أو أعتراض على أعمال الرئیس صفة في الا

  .فةالص

من حیث المسؤولیة، تبقى جهة السلطة الرئاسیة مسؤولة إلى جانب مسؤولیة  :ثالثا

المرؤوس، بینما تتحمل الهیئة اللامركزیة وحدها المسؤولیة المترتبة عن أعمالها وتصرفاتها 

  .بغض النظر عن مصادقة أو عدم مصادقة السلطة الوصیة علیها

كما أن الوصایة الإداریة لیست مطلقة، بمعنى أن الإدارة المركزیة لا تستطیع أن  

  .3تفعل ما یحلو لها في مواجهة قرارات الوحدة المحلیة

                                                           
  .18السابق، ص زرواق خدیجة، المرجع  -  1
  .27محمد صغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ص  -  2
  .27محمد صغیر بعلي، مرجع نفسه، ص  -  3
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 هذه أهم المبادئ التي تقوم علیها الوصایة الإداریة المتفق علیها أغلب فقهاء القانون

  .العام

الأهمیة والأهداف: المطلب الثالث        

 باعتبارها وسیلة في ید السلطة المركزیة في مواجهةأهمیة بالغة للرقابة الوصائیة 

 االمجالس المحلیة بمراقبة مدى تطبیقها للقوانین والتنظیمات ساریة المفعول في الدولة وم

حمایة  المشرع تحقیقها عند فرضه لهذه الآلیة سعىهذه الأهمیة هي الأهداف التي ییعكس 

  .للصالح العام

، ثم أهداف الرقابة )الفرع الأول(یتناول هذا المطلب أهمیة الرقابة الوصائیة بحیث 

  .)الفرع الثاني(الوصائیة 

  أهمیة الرقابة الوصائیة :الفرع الأول

لقد تجلت أهمیة الوصایة الإداریة مع تطور دور الدولة التي أصبحت تتدخل في 

وهذا ما یتطلب توفیر أجهزة إداریة محلیة تنجز الأعمال وتؤدي الخدمة  ،شؤون المواطنین

  .بكفاءة وفعالیة

مع  عن الدولة،الإداري تتمتع هذه الأجهزة المحلیة بالشخصیة المعنویة والاستقلال  

هذه  یجب أن تبقىهذا الاستقلال لا یكون مطلقا، بل فقهاء القانون یتفقون على أن العلم أن 

التي تباشر علیها الوصایة من أجل  مرتبطة إلى حد ما بالسلطة المركزیةالمحلیة الهیئات 

المحلیة التي تقوم بإدارتها ح وفعالیة للمصال الحفاظ على المصلحة العامة بتحقیق أحسن أداء

  .1الهیئات المحلیة

                                                           
  .19، المرجع السابق، ص قارة أحمد شهیرة ،بن محفوظ  مریم -  1
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للسلطات إن الوصایة الإداریة تشكل الضمانة الأساسیة التي من خلالها یسمح 

وذلك من  .التدخل لمنع الهیئات المحلیة من إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنیة المركزیة

  .1خلال إلزامها بالمنظومة القانونیة

لعل ما یبرز وجود هذه الوصایة هو ضرورة الحد من خروج الهیئات المحلیة عن       

وظائفها وهو ما تقصیرها في أداء ضمان عدم انحرافها أو إهمالها و السیاسة العامة للدولة و 

  2.یفرض وجود هذه الوصایة

السیاسیة لمحافظة على وحدتها بغیة االوصایة أهمیة بالنسبة لصالح الدولة نفسها لهذه      

 المحلیة بحمایتها من سوء على احترام القوانین، كما لها أهمیة بالنسبة للهیئاتبالسهر 

 لحقوقه حمایة فعالةتشكل مع الإدارة إذ أنها  موكذلك بالنسبة للمواطنین في علاقته ،رالتسیی

  3.في مواجهة الهیئات المحلیة

الذي ینحصر یقتصر على المفهوم التقلیدي یعد فلم قد تطور مفهوم الوصایة الإداریة ل      

سبل رفع كفاءة  ، بل تجاوز ذلك بالبحث عنالانحرافاتو فقط على البحث عن الأخطاء 

أي تحولت إلى الدور الوقائي بدلا من اقتصارها على الدور تحفیزه، الجهاز الإداري و 

  .العلاجي

 كثرة التنظیمات الإداریة وزیادةارة العامة وتعدد مجالاتها و ونظرا لاتساع نطاق الإد

تبرز أهمیتها في أنها تقدم و  العاملین فیها، كل هذا أدى إلى ضرورة الاهتمام بالوصایة، عدد

  للتأكد من أن الأهداف قد تم انجازها وفق السیاسات المرسومةالمساعدة للإدارة العلیا 

  .4وتزویدها بالمعلومات والبیانات عما یجري في الواقع

                                                           
  .19، المرجع السابق، ص قارة أحمدمریم بن محفوظ ، شهیرة  -  1

ابتسام عمیور، نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیم، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  -2

  .71، ص 2013-2012، السنة 1قسنطینة 

  .19، صالمرجع السابق، قارة أحمد شهیرة ،بن محفوظ مریم -3
  . 72، المرجع السابق، ص عمیورابتسام  -4
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بحكم أن الشخص  ،میةتظهر الحاجة إلى الرقابة على المجالس المنتخبة أكثر أه كما     

حساب القانون لو على رضاء الناخبین أو سكان الإقلیم و المنتخب یسعى بكل ما یملك إلى إ

أو التنظیم، لذا تفرض الرقابة على المنتخبین للتأكد من احترامهم لمبدأ المشروعیة عند 

  .ممارستهم عضویتهم

لذا یمكن القول أن أهمیة الوصایة الإداریة تكمن في أنها رقابة فعالة یمكن من خلالها      

ات المحلیة قد قامت التأكد من أن الهیئلى مدى تحقیق الأهداف الموضوعة و الوقوف ع

فلا یمكن التحقق من أن المهام قد تم القیام بها في الواقع دون  بوظائفها كما هو مخطط لها،

  1.أن تكون هناك رقابة

  أهداف الرقابة الوصائیة : الفرع الثاني

عمل المشرع الجزائري على فرض الرقابة على الهیئات اللامركزیة بغیة تحقیق جملة 

تعددت هذه الأخیرة و تطورت تبعا لتطور الدولة، فلم تعد تقتصر على من الأهداف، حیث 

نشاط التأكد من أن نشاط الهیئات المحلیة مطابق للقانون بل یتجاوز ذلك للتأكد من أن ال

بحیث یمكن إجمال أهداف الرقابة  .تكلفة ممكنةو  جهد بأقلالإداري یمارس أفضل طریقة 

  :الوصائیة في ما یلي

  السیاسیة الأهداف: أولا

  :لقد تعددت الأھداف السیاسیة، من أھمھا ما یلي

خضوع الهیئات المحلیة إلى أحكام القانون خلال مبدأ المشروعیة من تحقیق   -1

عتبر عملها نشاطها، وإذا خالفت هذا المبدأ ا أثناء ممارستها والأنظمة والتعلیمات

  .مشروعغیر 

  ذلك بضمان عدمالعامة للدولة، و  الحفاظ على الوحدة السیاسیة وحمایة المصلحة -2

                                                           
  . 20ص  المرجع السابق، ،قارة أحمدمریم بن محفوظ ، شھیرة  - 1
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انفصال تاما ومطلقا،  انفصال الهیئات المحلیة ذات الاستقلال الإداري والمالي عن الدولة

وإنما الهدف منها تحقیق المصلحة العامة للدولة الواحدة أي الحفاظ على العلاقة بین 

    .1المصالح المحلیة والمصالح الوطنیة

زات امتیاتمنح حقوق و  ذلك أن الإدارة حقوقهم،الأفراد و ضمان حمایة حریات  -3

الهدف من وراء ذلك تحقیق الصالح تسهل علیها ممارسة وظائفها وإدارة قضایاها بنفسها و 

ه إسراف في استعمال هذه الحقوق والامتیازات مما یهدد مصالح العام، إلا أن ذلك  قد یرافق

هذا التجاوز لمنع بالتدخل الرقابیة الوصائیة دور الجهات الأفراد، ومن هنا تبرز أهمیة و 

  .الحد من الانحراف في استعمال السلطةو 

الأهداف الإداریة: ثانیا  

:لعل أهمها ما یليمجموعة من الأهداف  توجد   

 الوظیفة لتحقیق أغراض شخصیةف الإداري، أي استغلال السلطة أو كشف الانحرا -1

  .بعیدة عن المصلحة العامة

.العمل على تصحیحها وإیجاد الحلول لهاأسبابها و و  الأخطاءكشف  -2  

الالتزام بالقوانین من خلال ظفین على الأداء الجید و المو ز تحفیلك بإنشاء إدارة جیدة، وذ -3

وهذا من شأنه . عدم التركیز على الجوانب السلبیة فقطالجوانب الإیجابیة في أعمالها و  إبراز

  .كفاءةإدارة المرافق العامة وتأدیة الخدمات العمومیة بجودة و بالتالي تشجیع الموظفین و 

ومن ة اللامركزیة في إدارة مهامها، المعیقات التي تواجه الأجهز الوقوف على المشاكل و  -4

القیام إزالتها بهدف التسهیل على الهیئات المحلیة حث عن الحلول المناسبة للمشاكل و الب ثم

  .الأحوالبمهامها في أحسن الظروف و 

                                                           
كلیة الحقوق والعلوم  ماستر،لنیل شهادة مذكرة  أثرها على استقلال الجماعات المحلیة،أكرم میمي، الوصایة الإداریة و  -  1

  .23 ص ،2015 بسكرة، ،جامعة محمد خیضر ،قسم الحقوق السیاسیة،

  
  



18 

.1عدم تعارضها مع الخطط الوطنیةمن تنفیذ خطط التنمیة المحلیة و  التأكد -5  

وتبرر أهمیة الوصایة التي تباشرها السلطة المركزیة في كونها تساعد الهیئات المحلیة في 

.كیفیة إعداد خطط التنمیة  

الأهداف المالیة: ثالثا  

تتمثل على تحقیقها في الجانب المالي الأهداف التي تسعى الوصایة الإداریة بین من 

  :ما یلي في الخصوص

 باعتبار أن للهیئات المحلیة ذمة مالیة مستقلة فلها حریة تحصیل الموارد المالیة، إلا

أنها تخضع للرقابة وذلك بالتأكد من سلامة العملیات المحاسبیة التي خصصت من أجلها 

فلا بد من إنفاق الموارد المالیة على  ندات،لتحقق من صحة الدفاتر والمستالأموال العامة وا

المشاریع ذات النفع المحلي والحد من تبذیر الأموال، فالرقابة یجب أن تواكب جمیع مراحل 

  2.المیزانیة كي تكون أكثر فعالیة

  تمییز الرقابة الوصائیة عن الأنظمة المشابهة لها: المبحث الثاني

تمارس الرقابة الوصائیة على الهیئات اللامركزیة، المتمثلة في إجراء الرقابة على 

، الذي 3القانونما یقره الأجهزة الإداریة والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة في حدود 

  .منحها عدة خصائص تمكنها من التمیز عن غیرها من الأنظمة المشابهة لها

 ثم، )المطلب الأول(عن الوصایة المدنیة  ابة الوصائیةیعالج هذا المحور تمییز الرق

  .)المطلب الثاني(زها عن السلطة الرئاسیة یتمی

                                                           
  .23ص  أكرم میمي، المرجع السابق، -1

 .25ص نفس المرجع،  -2

، ص النشاط الإداري، دار بلقیس، الجزائر-مریم عمارة، القانون الإداري، التنظیم الإداريو نسرین شریقى  سعید بوعلي، - 3

76.  
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  عن الوصایة المدنیة  الرقابة الوصائیة تمییز: المطلب الأول

ـــه فـــي المجـــال الإداري  إلا ،صـــطلح الوصـــایة مـــن أصـــل ومنشـــأ مـــدنيرغـــم أن م أن ل

  أهم نقاط من بین .مفهومه السائد في القانون الخاصمفهوم خاص یختلف اختلافا كبیرا عن 

    :بین النظامین ما یلي ختلافلاا

للقاصرین أو فاقدي الأهلیة الذین إن الوصایة المدنیة تقرر في القانون الخاص  -1

في أهلیة  ولا یعتري  أما الوصایة الإداریة فلا یرجع تقریرها إلى نقص، یراد حمایة مصالحهم

أو مرفق  )ولایة أو بلدیة (سواء كان في شكل إدارة محلیة ،أي عیبالشخص اللامركزي 

 الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري عن هذه الهیئات ل المشرع منح لأن، مستقل

نها تسییر شؤو وهذا الاستقلال یمكنها من . من القانون المدني 49لك استنادا للمادة وذ ،الدولة

  .بنفسها دون الرجوع لسلطة المركزیة، بغرض حمایة الصالح العام

وینتج أثاره ، یتولى الوصي مباشرة أي عمل ،ةمدنیطبقا لمفهوم الوصایة ال -2

 قام به المعنيالتصرف كما لو  ویسري هذا .القانونیة إذا تم في الحدود التي رسمها القانون

أمام شخص واحد  فنحن، وهو مبدأ قانوني معروف ومتفق علیه وكان كامل الأهلیة )القاصر(

یعتبر في  ، أحدهماشخصین ةلاحظیتم ممن حیث الشكل  انوإن ك ،یملك سلطة التصرف

   .وصي علیهوالآخر قاصر حكم ال

یملك كل  ، بحیثبینما في المجال الإداري فنحن أمام شخصین قانونیین مستقلین

فلا یتصرف ، القانونا حدده التيت بالكیفیاو واحد منهما سلطة التصرف باسمه ولحسابه 

    1.رباسم ولمصلحة شخص أخ

یمارس الوصي في المجال المدني أعماله باسم ولحساب القاصر طالما كان نائبا  -3

عمال باسم الشخص بینما في الوصایة الإداریة یتولى النائب مباشرة جمیع الأ ،عنه قانونیا

  .المعنوي المستقل

                                                           
  .38 ص ،2012الجزائر،  التوزیع،جسور للنشر و  الطبعة الأولى، عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، -  1
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الوصایة في المجال المدني تهدف ف ،ا یختلفان من حیث الهدف من الوصایةمك -4

بینما الهدف من الوصایة في ، هو مال من كانت أهلیته مفقودةو  ،اصإلى حمایة المال الخ

  .1النظام الإداري هو حمایة المال العام

  عن السلطة الرئاسیة الوصائیةلرقابة ا تمییز: المطلب الثاني

ئات المحلیة رقابة المفروضة على الهیلا من نظامینتقوم السلطة المركزیة على   

الأولى رقابة وصائیة خارجیة، والثانیة رقابة داخلیة تسمى بالسلطة التسلسلیة  ،اللامركزیة

 ،الوصیةالسلطة طار عن الرقابة الممارسة في إه الأخیرة هذتختلف ، بحیث )الرئاسیة(

وعلیه مرؤوسیه، المتمثلة في مجموع الاختصاصات التي یتمتع بها كل رئیس لمواجهة 

ثم أوجه التشابه بین ، )الفرع الأول( یتطلب الأمر الإشارة إلى أوجه الاختلاف بین النظامین

  .)الفرع الثاني( النظامین

  النظامین أوجه الاختلاف بین : لفرع الأولا

من  ،الوصائیة عن نظام السلطة الرئاسیة في  جوانب عدیدةیختلف نظام الرقابة   

الطبیعة و ، )ثانیا( ة ممارسة الرقابةأدا حیثمن  ،)أولا( المفهوما من حیث مبینها اختلافه

  .)سادسا(ماوقت تطبیقهفي  وأخیرا ،)خامسا( لةئإمكانیة المساو ، )رابعا( الطعنو  ،)ثالثا(

  فهوممن حیث الم: أولا

هي وضع جمیع موظفي الإدارة المركزیة في كل وزارة أینما وجدوا  السلطة الرئاسیة

صغر لإشراف في العاصمة أو الأقالیم في تدرج هرمي أو رئاسي یخضع فیه المستوى الأ

ستوى بدوره إلى من هو أعلى منه وهكذا إلى أن نصل ا المویخضع هذ ،المستوى الأعلى منه

                                                           

  .39ص المرجع السابق،  قانون البلدیة، عمار بوضیاف، شرح - 1
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الجهات  وع السلطات المقررة قانونا لصالح، أما الرقابة الوصائیة فهي مجمإلى الوزیر

المركزیة لرقابة أعمال وأشخاص اللامركزیة تحقیقا للصالح العام ولحمایة المشروعیة 

  1.ولضمان الوحدة السیاسیة والإداریة للدولة

  من حیث أداة ممارسة الرقابة :ثانیا

القانون الذي یتولى لا تمارس ولا یكون لها وجودا إلا إذا نص علیها الرقابة الوصائیة 

 ،"وصایة دون نص لا"ذلك أنه ،انونیةإثبات سلطة الإشراف ویبین عناصرها وأدواتها الق

لیس لسلطات الوصایة استعمال ما تشاء من وسائل وأدوات رقابیة أخرى غیر  ،بمعنى أخر

فهي  ،لا تحتاج ممارستها إلى نصالتي وهذا خلافا للرقابة الرئاسیة الذي حددها القانون، 

لى فكرة السلطة تمارس بصفة تلقائیة لأنها من موجبات النظام المركزي الذي یقوم ع

  .ضوع بین الرئیس الإداري والمرؤوسویحدث علاقة من التبعیة والخ ،الرئاسیة

  من حیث طبیعة الرقابة: ثالثا

هذه  لتجع، إذ رقابة معقدة تحكمها كثیر من الآلیات القانونیةهي إن الرقابة الرئاسیة 

 ،إلى مرؤوسیه والتعلیمات الرقابة من الرئیس الإداري في موقع یؤهله من إصدار الأوامر

ات أو غیرها من الوحد، أي على مستوى الإدارة المركزیة الوزاریة سواء كانوا في الوزارة 

تتیح له الرقابة الوصائیة الحق في كما ، وذلك بغرض تنفیذهاالأخرى التابعة لها الإداریة 

  . تنفیذها بعة ومراقبةمتا

تعتبــر لأنهــا  ،أمــا ســلطة الوصــایة فهــي رقابــة بســیطة مــن حیــث الإجــراءات والممارســة

  الذي لا یمكن سلطة الوصایة من حیث الأصل من فرض ،من موجبات النظام اللامركزي

  .2أوامرها وتوجیهاتها بحكم استقلالیة الهیئة المحلیة أو المرفقیة

                                                           
  .98ص المرجع السابق،  عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري، -  1
  . 39ص المرجع السابق، عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، -  2
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  من حیث الطعن: رابعا

 یملــك المــرؤوس فــي ظــل النظــام المركــزي أن یطعــن فــي قــرار رئیســه الإداري بســببلا   

لل�رئیس  عتـرف مـن جهـةی  السلطة الرئاسیة، وهـذا مـا أقـره القضـاء الفرنسـي، لأنـه لا یعقـل أن

الأوامــر والتوجیهــات للمرؤوســین بغــرض تنفیــذها ثــم نعطــي بالمقابــل إص��دار  الإداري بس��لطة

وخــلاف ذلــك . الأوامــر ومســاءلة رؤســائهم أمــام الســلطة القضــائیةلهــؤلاء حــق الطعــن فــي هــذه 

، تعتبـــر الرقابـــة الوصـــائیة یجـــوز للهیئـــة المحلیـــة أن تطعـــن قضـــائیا فـــي قـــرار الجهـــة المركزیـــة

الإداریــــة أحــــد أبــــرز الضــــمانات الممنوحــــة لخلــــق التــــوازن بــــین الوحــــدات المحلیــــة والجماعــــات 

   . المركزیة

  ئلة من حیث إمكانیة المسا: خامسا

 لأنـه یفتـرض فیـه ،جبات السلطة الرئاسیة أن یسأل الرئیس عن أعمال المـرؤوسامن و 

بینمــا لا تتحمــل ســلطة الوصــایة  ،التوجیــهشــراف و الرقابــة والإســلطة  ویملــكهــو مصــدر القــرار 

  .1أیة مسؤولیة بشأن الأعمال الصادرة عن الجهاز المستقل

  تطبیقها مدةمن حیث : سادسا

تختلف الرقابة الرئاسیة عن الرقابة الوصائیة كذالك من حیث وقت تطبیقها، في كون 

رؤوس، في حین منها رقابة سابقة ولاحقة في نفس الوقت على أعمال اللأالأولى رقابة شاملة 

هدفها رقابة مشروعیة وتحقیق المصلحة لأن تشكل رقابة لاحقة فقط، الرقابة الوصائیة 

  .2العامة

  

                                                           
  .40، ص عمار بوضیاف، المرجع السابق -  1
2
  .99 ، صالمرجع السابق عادل بوعمران، - 
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  تشابه النظامین  أوجه: الفرع الثاني

الرقابة الرئاسیة في جوانب عدیدة كما تم التعرف علیها بین الرقابة الوصائیة و  تختلف  

  :سابقا، إلا أن ذلك الاختلاف لا یمنع من وجود بعض نقاط الاشتراك بینهما المتمثلة في

وفرعان لأصل واحد یمارسان من قبل ، 1كلاهما نوع من أنواع الرقابة الإداریة - 1

 .الإدارة

إداریة أدنى، فهي تخضع إلى سلطة  تمارسهما سلطة إداریة علیا في مواجهة سلطة  - 2

 .2مركزیة لا، سواء كانت سلطة مركزیة أو واحدة

، ن كل منهما على رقابة الأعضاء والأعمالیشملا ،من حیث مجال تطبیق الرقابة  - 3

 بنفس الأسلوب بغض النظر عن التصدیق ىالرقابة علیمارسان  ،فبالنسبة للأعمال

  .مصدرها

وذلك للمحافظة على  ،رقابتین الرئاسیة والوصائیة أوجدهما المشرعالإن كل من  - 4

 .3ةالمصلحة العام

أنه في الرقابة الرئاسیة تكون غیر  ،الحلول تمارس في كلا الرقابتین كما أن سلطة - 5

بالشروط ، بینما تمارس في مجال الرقابة الوصائیة علیها نص قانوني دون شروط ولا

 .4التي حددها المشرع  ووفق أطر قانونیة معلومة

  

  

                                                           
1

 ، الرقابة الإداریة بین الوصایة الإداریة والسلطة الرئاسیة، حولیات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعیةشوایدیةمنیة  -

   .393، ص 2015، دیسمبر13والإنسانیة، العدد
  .16ص  ، المرجع السابق، قارة أحمد، شهیرة بن محفوظمریم  -  2
    .394 ، صالسابق، المرجع شوایدیةمنیة  .د  -  3
  .16، المرجع السابق، ص قارة أحمدشهیرة  بن محفوظ،مریم  -4
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  الفصل الأولخلاصة 

تعتبر الرقابة الوصائیة أحد أهم ركائز النظام الرقابي للمركزیة الإداریة، إذ تنطوي 

والخطط  ، التي تصمم كي تجعل من الأحدث یتماشىوظیفتها على الهیئات المحلیة

ة، ومن ثم فهي تقیس وتصحح الانحرافات السلبیة وتكشف عن المشاكل والمعیقات الموضوع

لها، بهدف احترام مبدأ المشروعیة الذي یشكل إحدى مقومات الدولة القانونیة  وتجد حلولا

دة محد إجراءات رقابیة بإتباعلك ذاد، و وأحد الضمانات الأساسیة لحمایة حقوق وحریات الأفر 

لك عن طریق منحها ة مستقلة عن السلطات المركزیة وذ، لأن الهیئات اللامركزینیاقانو 

لك لا یمنعها من الوقوع في الأخطاء بسهو منها أو بصفة ، إلا أن ذالمعنویةالشخصیة 

في استعمال سلطتها لأغراض شخصیة، ومن هنا تبرز أهمیة ودور الجهة الوصیة  عمدیة

  .الانحراف والتعسف في استعمال السلطة بالتدخل لمنع التجاوز والحد من

كما تمتاز الرقابة الوصائیة بجملة من الخصائص تمیزها عن الأنظمة المشابهة لها،  

عن تلك التي تباشرها السلطة الرئاسیة أو السلمیة الرئیس على المرؤوس، أو الوصایة 

  . مي الأهلیةیالمدنیة في القانون المدني التي تمارس على القاصر أو عد
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 الفصل الثاني

ةمظاهر الرقابة الوصائیة على المجالس المحلیة المنتخب  

سبق التعرف بأن اللامركزیة لا تعني الاستقلال التام والمطلق للهیئة التي تتمتع 

بالشخصیة المعنویة وانفصالها عن السلطة المركزیة، كما أنها لا تعني أیضا الخضوع 

الجماعات المحلیة بقدر من الاستقلال في ممارسة مهامها إزاء والتبعیة، بل تعني تمتع 

على هذه  )الرقابة الوصائیة(، بحیث تتولى هذه الأخیرة سلطة الوصایة 1الإدارة المركزیة

الهیئات اللامركزیة متمثلة في عدة صور محددة في النصوص القانونیة والتنظیمیة التي 

  . تعالج الموضوع

في هذا السیاق، یجب تحدید مظاهر الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي الولائي 

  .)المبحث الثاني(ثم مظاهر الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي البلدي  ،)المبحث الأول(

  مظاهر الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي الولائي: المبحث الأول

تمارسها السلطة الوصیة المعنیة على المجلس  وسع المشرع من الرقابة الوصائیة التي

عبارة عن في النهایة من خلال استعمال عدة آلیات تجعل من الولایة وذلك الشعبي الولائي، 

دائرة غیر ممركزة، بحیث تعكس نشاط السلطة المركزیة أكثر من كونها جماعة إقلیمیة 

  .لامركزیة

بوجه عام، تتلخص صور الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي الولائي في 

، ثم الرقابة )المطلب الأول(مجموعتین، تتعلق الأولى بالرقابة الوصائیة على الأعضاء 

وأخیرا الرقابة الوصائیة على الأعمال  )المطلب الثاني(الجماعیة على المجلس ككل 

  .)المطلب الثالث(

  

                                                           

 . 41عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 1
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اهر الرقابة الوصائیة على أعضاء المجلس الشعبي الولائيمظ: المطلب الأول  

 لیــة الهیئــات المحلیــة لا یمنــع قانونــا الســلطة الإداریــة المركزیــة مــن ممارســةإن اس��تقلا

الرقابـــة علـــى المنتخبـــین فـــي المجـــالس المحلیـــة المنتخبـــة بـــالرغم مـــن أن العضـــو منتخـــب مـــن 

 أنـه یخضـع إلـى رقابـة وإشـراف السـلطة إلا الشعب ویمثل إرادته على المستوى المحلي، طرف

مراعیـة بـذالك كـل مـا مـن شـأنه أن یشـوه  .1الوصیة المتمثلة في كل من وزیر الداخلیـة والـوالي

، ولضـمان 2صورة الناخب في نظر المجتمـع لأنـه المـرآة العاكسـة لتطلعـات المـواطنین وآمـالهم

ت  القانونیـــة التـــي مـــن بینهـــا لـــك حـــدد المشـــرع فـــي النظـــام القـــانوني الـــولائي جملـــة مـــن الآلیـــاذ

  .)الفرع الثالث(الإقصاء  ، ثم)الفرع الثاني(التوقیف  ،)الفرع الأول(الاستقالة 

  )الاستقالة الحكمیة(الإقالة : الفرع الأول 

تعد الاستقالة من بین الآلیات الرقابیة في ید السلطة المركزیة التي تمارسها على 

  .منفردینأعضاء المجالس الولائیة المنتخبة 

الإقالة بأنها تجرید المنتخب "  : " عمار بوضیاف" في هذا المجال، عرف الأستاذ 

  ".3من صفة العضویة

 42موضـوع الاسـتقالة بموجـب أحكـام المـادتین  07-12بدوره، عالج قانون الولائیة رقـم 

ترسل : " في هذا السیاق على ثلاث فقرات مفصلة كما یلي 42منه، حیث نصت المادة  43و

المجلــس الشــعبي الــولائي إلــى رئیســه بواســطة ظــرف محمــول مقابــل وصــل  اســتقالة عضــو مــن

  . استلام

                                                           
جســتیر، جامعــة محمــد اممــذكرة ، دور الجماعــات المحلیــة فــي تكــریس الدیموقراطیــة التشــاركیة فــي الجزائــر، حمیــديمــریم  -1

  .208، ص 2015-2014لمسیلة، سنة ابوضیاف، 
الوصــائیة علــى الجماعــات المحلیــة فــي ظــل قــانون البلدیــة والولایــة الجدیــدین، مــذكرة لنیــل شــهادة حیزیــة أمیــر، الرقابــة  - 2

  .08، ص 2013-2012ماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  .301، ص 2007عمار بوضیاف الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر  -3
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  .ویقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة 

  "1.ویبلغ الوالي بذلك فورا 

یتبـــین مـــن خـــلال المـــادة المـــذكورة أعـــلاه أن اســـتقالة العضـــو المنتخـــب تكـــون بموجـــب     

  .مقررة من طرف المجلس الشعبي الولائيمداولة 

وفقــا  09-90مــن جهــة أخــرى، وعلــى خــلاف مــا كــان معمــولا بــه فــي قــانون الولایــة رقــم 

ریخ اســتلام منــه، یســتنتج منهــا أن اســتقالة العضــو المنتخــب تســري مــن تــا 39لأحكــام المــادة 

  .أو بعد شهر من تاریخ إرسالها لهرئیس المجلس الشعبي الولائي الاستقالة 

یعلــن فــي حالــة : " علــى 07-12مــن قــانون الولایــة رقــم  43نصــت المــادة مــن جانبهــا، 

دورات عادیـة  )3(عن العهدة، كل منتخب تغیب بدون عـذر مقبـول فـي أكثـر مـن ثـلاث تخلي 

   ".ویثبت التخلي عن العهدة من طرف المجلس الشعبي الولائي. خلال نفس السنة

الســابقة، أن سـبب إقالــة العضـو عــن المجلـس یعــود إلــى  یتبـین مــن خـلال أحكــام المـادة

  .دورات متتالیة خلال نفس السنة )3(تغیبه غیر المبرر لمدة أكثر من ثلاث 

جدیر بالذكر، أن هـذه الحالـة لیسـت بجدیـدة، بـل عرفهـا قـانون الولایـة فـي طبعتـه لسـنة 

، غیــر أنهــا اقتصــرت علــى دورتــین فقــط ولیســت ثــلاث دورات، وتــم اســتثنائها فــي قــانون 1969

  . 19902الولایة لسنة 

بنـاء علــى مـا ســبق، یتضــح إن صـحة قــرار الاسـتقالة یجــب أن ینبنــي علـى عــدة أركــان 

  :النحو التالي مبینة على

  من حیث السبب: أولا

یتمثل سبب الاستقالة للعضو المنتخب في الغیابات غیر المبررة لمدة ثلاث دورات أو 

  .أكثر خلال نفس السنة

                                                           
  .12، الجریدة الرسمیة العدد 2012فیفري  21المؤرخ في  07- 12قم من قانون الولایة ر  42راجع المادة  -1

  161بلال بلغالم، المرجع السابق، ص  -  2



28 

  من حیث الاختصاص: ثانیا 

  . بذلك فورا یتم إقرار الاستقالة بموجب مداولة من طرف المجلس الولائي ویبلغ الوالي

  من حیث المحل : ثالثا

تجریـــد العضـــو المنتخـــب مـــن صـــفة العضـــویة، أي یـــتم إلغـــاء مركـــزه القـــانوني كعضـــو 

  .1ما علیه من التزاماتالشعبي الولائي بما له من حقوق و بالمجلس 

  من حیث الهدف : رابعا

یرتبط الهدف هنا بسبب قرار الاستقالة المشار إلیه سابقا، المتمثـل، بصـورة عامـة، فـي 

 المحلیـة، ضـمان حضـور أعضـائه للمـداولات، ومناقشـة الأمـورو  2الحفاظ على فعالیة المجلس

لأن عـــدم الـــردع وفـــتح المجـــال أمـــام الغیابـــات غیـــر المبـــررة مـــن شـــأنه عرقلـــة الســـیر الحســـن 

  . للمداولات

التوقیف:الفرع الثاني  

یعتبــر التوقیــف تجمیــد مؤقــت لعضــویة المنتخــب، وذلــك راجــع إلــى الحــالات والأســباب 

وتطبیقــا للإجــراءات المحــددة فــي هــذا المجــال، التــي تحــول دون متابعـــة التــي حــددها القــانون 

 45، وهـذا مـا أشـارت إلیـه المـادة 3المهام الانتخابیة ضمانا لمصداقیة المجلس الشعبي الـولائي

الســاري المفعــول، حیــث نصــت علــى جملــة مــن الشــروط التــي  07-12مــن قــانون الولایــة رقــم 

،  )أولا(عضــو المنتخــب، یتعلــق الأمــر بعنصــر الســبب ینبغــي أن یؤســس علیهــا قــرار توقیــف ال

  .)رابعا(وأخیرا الشكل والإجراءات  )ثالثا(، المحل )ثانیا(الاختصاص 
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  من حیث السبب :أولا

یكــون ســبب توقیــف العضــو المنتخــب بالنســبة للمجلــس الشــعبي الــولائي، فــي حالــة مــا 

  ، وهـذا2012قـانون الولایـة لسـنةمن  45كان محل متابعة قضائیة حسب ما نصت علیه المادة 

لها صلة بالمال العـام أو لأسـباب مخلـة بالشـرف، بحیـث لا تمكنـه مـن  جنایة أو جنحةبسبب 

فــي هــذه المــادة   لمخالفــةمتابعــة عهدتــه الانتخابیــة بصــفة صــحیحة، غیــر أن المشــرع اســتبعد ا

مـن قـانون الولایـة  41خلافا لما نصت علیه أحكام المادة  ،واقتصر فقط على الجنایة والجنحة

تســمح لــه إذا تعــرض عضــو منتخــب لمتابعــة جزائیــة لا : " الســابق الــذكر بقولهــا 1990لســنة 

  ."...بمتابعة مهامه قانونا

من خلال هذا العرض، یتبین أن المشرع ترك المجال واسـعا فـي هـذه المـادة التـي تثیـر 

لوصــیة فــي تحدیــد ســبب توقیــف الكثیــر مــن التــأویلات، مانحــا بــذلك الســلطة التقدیریــة للجهــة ا

العضـــو المنتخـــب، وهـــذه الســـلطة التقدیریـــة قـــد تشـــكل خطـــرا علـــى مناصـــب أعضـــاء المجلـــس 

  .1الشعبي الولائي مما ینجر عنه ربما المساس باستقلالیة الولایة

مـــن قـــانون الولایـــة  45 مـــن أحكـــام المـــادة )3(مـــن جهـــة أخـــرى،  نصـــت الفقـــرة الثالثـــة        

ــالبراءة، یســتأنف المنتخــب  بأنــه، 07-12الحــالي رقــم  فــي حالــة صــدور حكــم قضــائي نهــائي ب

ــم یــتم تكریســها فــي قــانون  تلقائیــا وفــورا ممارســة مهامــه الانتخابیــة، وهــذه تعتبــر حالــة جدیــدة ل

  .السابق 09-90الولایة رقم 

  من حیث الاختصاص : ثانیا

وصیة  كسلطةالداخلیة ب المكلف وزیرالیعود إعلان قرار توقیف العضو المنتخب إلى 

من قانون  45المادة أحكام من  2وهذا ما أكدته الفقرة  ،لك القرار معللعلى أن یكون ذ

  .09- 90 الولایة رقم من قانون 41المادة أحكام من  2، والفقرة 07-12الولایة رقم 
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  من حیث المحل : ثالثا

أي عـــدم ، عضـــویتهف العضـــو المنتخـــب فـــي تعطیـــل یتمثـــل موضـــوع محـــل قـــرار توقیـــ

  المكلفرار الوزیر قتبدأ من تاریخ صدور إذ  ،تمكینه من أداء مهامه الانتخابیة لفترة محدودة

  .الداخلیة المعلل وتنتهي بصدور قرار نهائي من الجهة القضائیة المختصةب

  من حیث الشكل والإجراءات  :رابعا

، كــأن یجــب أن یكــون القــرار الصــادر بحــق العضــو المنتخــب مســبب  :مــن حیــث الشــكل -1

حفاظــا  ، وهــذاجانیــة أو جنحــة ، ســواء كانــتقضــائیةالمتابعــة والیتضــمن ذكــر ســبب التوقیــف 

مـن بینهـا تسـهیل  ،لهـا فوائـد عـدةو ، لأنها تشكل ضـمانة قانونیـة للمنتخـب 1على حقوق العضو

 .شرعیة الأعمال الإداریة وكذاالإثبات في حالة الطعن القضائي 

 :وهما إجراءینبناء على یكون التوقیف العضو المنتخب : من حیث الإجراءات - 2

حفاظا  هذا، و لة من طرف المجلس الشعبي الولائيأن یتم التوقیف بموجب مداو  - 

 .على مصداقیة الهیئة التداولیة

  .2بالداخلیةالمكلف وزیر الأن یثبت توقیف العضو المنتخب بموجب قرار من  -

إن هــدف المشــرع مــن وراء حصـــر الأســباب المؤدیــة إلــى توقیـــف العضــو المنتخــب هــو إزالـــة 

السـابق الـذكر، إضـافة إلـى مكافحتـه كـل  1990الغموض الذي كان یعتري قانون الولایة لسنة 

الــولائي، ومــع ذلــك الشــعبي أشــكال الاســتغلال غیــر المشــروع  لمنصــب العضــویة فــي المجلــس 

  .  3دینامكیتهیبقى الهدف الرئیسي من هذا القرار هو الحفاظ على مصداقیة المجلس وحسن 
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الإقصاء: الفرع الثالث  

یعتبـــر الإقصـــاء إجـــراء تـــأدیبي وعقـــابي یقتـــرن بعقوبـــة جزائیـــة تـــؤدي إلـــى إســـقاط كلـــي 

ة فعـــل خطیـــر یبـــرر لأســـباب حـــددها القـــانون، والإســـقاط لا یكـــون إلا نتیجـــ ونهـــائي للعضـــویة،

الأمر الذي یجعل من بقاء المنتخب الولائي یتعـارض مـع مصـداقیته كهیئـة . إجراء اللجوء إلیه

  .1منتخبة

 2012ســنة تســمح القــراءة المتأنیــة فــي أحكــام المــواد المتعلقــة بقــانوني الولایــة لكــل مــن 

  .من التعرف على الطرق والكیفیات المقررة للإقصاء في ظل هذین النصین 1990و

رقــم  مــن قــانون الولایــة 46و 44فــي هــذا الإطــار، عالجــت موضــوع الإقصــاء المــادتین و 

 یقصـــى بقـــوة" :تـــنص علـــى أنـــه مـــن هـــذا القـــانون )1(فقـــرة  44، وطبقـــا لأحكـــام المـــادة 12-07

 إذا ثبـت أنـه تحـت طائلـة عـدم القابلیـة للانتخـاب القانون كل منتخب بالمجلس الشـعبي الـولائي

  ".أو وجد في حالة التنافي المنصوص علیها قانونا

وطبقا لأحكام هذه المادة، یقر المجلس الشعبي الولائي هذا الإقصاء بموجب مداولة 

من  )1(ویتم إصدار قرار الإقصاء من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة، وهذا ما أكدته الفقرة 

  .الساري المفعول 2012 من قانون الولایة في طبعته الأخیرة لسنة 44ة الماد

من نفس المادة المذكورة للعضو المنتخب إمكانیة  4الفقرة  في السیاق ذاته، سمحت

  .اللجوء إلى الطعن القضائي في قرار الإقصاء الصادر في حقه أمام مجلس الدولة

 أنها لم تلزم الجهة الوصیة بتسبیب قـرارإن أهم ملاحظة یمكن إثارتها حول هذه الفقرة 

  .2الإقصاء على غرار ما جاء في إجراء الاستقالة والتوقیف

مـــن  40والمـــادة  2012مـــن قـــانون الولایـــة لســـنة  44بـــإجراء مقارنـــة بـــین أحكـــام المـــادة 

  الأخیرة من هذا القانون أشارت إلى موضوع  40، یتبین أن المادة 1990قانون الولایة لسنة 
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  الإقصاء بصیاغة مختلفة، حیث ورد ذكرها تحت اسم الإقالة الحكمیة واعتبرت حالة التنافي 

  .حالة عدم القابلیة للانتخاب المنصوص علیها قانونا من بین حالات الإقالةأو 

علـــى إقصـــاء العضـــو  07-12مـــن قـــانون الولایـــة رقـــم  46مـــن جهتهـــا، نصـــت المـــادة  

بقــوة القــانون وذلــك فــي حالــة مــا إذا كــان محــل إدانــة  المنتخــب مــن المجلــس الشــعبي الــولائي

جزائیة نهائیة لهـا علاقـة بعهدتـه تضـعه تحـت طائلـة عـدم القابلیـة للانتخـاب، كمـا یثبـت إجـراء 

ـــة مـــن طـــرف المجلـــس الشـــعبي  ـــوزیر المكلـــف بالداخلیـــة بموجـــب مداول الإقصـــاء بقـــرار مـــن ال

الســاري  2012لقــانون الولایــة لســنة  46مــن المــادة  3و 2الــولائي، وهــذا طبقــا لأحكــام الفقــرتین 

  .المفعول

من خلال ما سبق، یتض�ح أن المش�رع ق�د أص�اب عن�د م�ا جع�ل ق�رار الإقص�اء ال�ذي 

یقـر "  :عبـارة باسـتعمالالشـعبي الـولائي  سیصدره وزیر الداخلیة یكون بناء على مداولة المجلـ

مـن  استبعاد القرار الانفراديب قد یسمحهذا ما و  ."عبي الولائي ذلك بموجب مداولةالمجلس الش

  .طرف السلطة الوصیة

علــى حالــة أخــرى تتعلــق  2012مــن قــانون الولایــة لســنة  41فــي الأخیــر، نصــت المــادة 

فیمــا إذا تــم إقصــاء العضــو المنتخــب بــالمجلس الشــعبي الــولائي، فإنــه یــتم اســتخلافه قانونــا فــي 

  .1أجل لا یتجاوز الشهر بالمرشح الذي یلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة

 على العموم، إن قرار الإقصاء یستند إلى عدة أركان لكـي یصـبح صـحیحا وینـتج أثـاره

  :، وهي تتمثل فیما یليونیةالقان

من حیث السبب - 1      

لصـــحة إقصـــاء المنتخـــب الـــولائي وجـــوده فـــي حالـــة قانونیـــة تتمثـــل فـــي  شـــترط المشـــرعا

أن المشــرع قــد حصــر ســبب الإقصــاء فــي الإدانــة الجزائیــة  ، وهــذا یعنــيتعرضــه لإدانــة جزائیــة
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التي تنجم عن فقدان أهلیة الانتخاب، بحیث یعتبر فاقدا لأهلیة الانتخاب المحكـوم علیـه  ،فقط

بســــبب جنایــــة أو بعقوبــــة الحــــبس فــــي الجــــنح التــــي یحكــــم فیهــــا بالحرمــــان مــــن ممارســــة حــــق 

  .1الانتخاب

عــن إجــراء  ، أن الإجــراء المتعلــق بالإقصــاء یختلــفت الإشــارة إلیــهیســتخلص ممــا ســبق

وفقـــا لمــــا تـــنص علیــــه  ،إجـــراء تــــأدیبي مقتـــرن بعقوبـــة جزائیــــة یعتبــــر هكونـــفــــي  ، وهـــذاالإقالـــة

  .النصوص القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول

من حیث الاختصاص - 2  

صـادرة الـوزیر المكلـف بالداخلیـة بموجـب مداولـة  قبـلمـن  هإصـدار إثبـات الإقصـاء و  یتم

 مــن قــانون 46و  44وهــذا مــا أكدتــه كــل مــن المــادتین ، مــن طــرف المجلــس الشــعبي الــولائي

    .السابق الذكر 07-12 رقم الولایة

المحل - 3  

زوال المركــز القــانوني إقصــاء العضــو المنتخــب فــي فقــدان و  یتمثــل موضــوع محــل قــرار

كمـــا یترتـــب علـــى إقصـــاء العضـــو اســـتخلافه . النـــاتج عـــن عضـــویة المجلـــس الشـــعبي الـــولائي

مـن  41، هـذا حسـب المـادة مباشرة بعـد المنتخـب الأخیـر منهـا القائمة بالمرشح الوارد في نفس

   .07-12قانون الولایة رقم 

من حیث الهدف - 4  

یرمـــي إلـــى إعطـــاء المصـــداقیة للمجـــالس الولائیـــة،  هـــدفین مـــن الإقصـــاء، الأول  یوجـــد

في إمكانیة الطعن في القـرار الصـادر عـن الـوزیر  تتمثلالعضو المنتخب ضمانة  منح والثاني

 ظهــرت مــع صــدورإجــراء جدیــد  هــذه الضــمانة تعتبــرالمكلــف بالداخلیــة أمــام مجلــس الدولــة، و 

  .1990قانون الولایة لسنة في  یتم ذكرهالم  ، بینما07-12 رقم قانون الولایة

                                                           
  .63أكرم میمي، المرجع السابق، ص  - 1
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  الرقابة على الهیئة ككل: المطلب الثاني

ابتها على المجلس الشعبي الولائي في صورة عقوبات قد تمارس السلطة الوصیة رق  

إذ ، تكون فردیة تأخذ شكل الاستقالة، الإیقاف والإقصاء، كما یمكن أن تكون جماعیة كالحل

وإنهاء  عزل جماعي لأعضاء المجلس الولائيیتم بموجبها ، یعتبر هذا الأخیر آلیة وصائیة

مع إبقاء الشخصیة  مهامهم، وذلك بإزالته قانونیا وتجرید أعضائه من الصفة التي یحملونها

  .1المعنویة قائمة للولایة

حدد المشرع على سبیل الحصر الحالات التي یتم  07- 12وبالرجوع لقانون الولایة رقم 

الفرع ( الخاصة بهالقانونیة والاختصاصات ، والإجراءات )الفرع الأول( المجلسفیها حل 

 ). الثاني

    حالات حل المجلس الشعبي الولائي : الفرع الأول 

یعتبر الحل من أخطر أنواع الرقابة التي تمارسها السلطة الوصیة وأشدها تأثیرا في   

حریة واستقلال الأشخاص العامة اللامركزیة الأمر الذي استلزم على المشرع إحاطته بجملة 

  .2استقلال الإدارة المحلیة وحدات من الشروط حفاظا على

  أسباب حل المجلس الشعبي الولائي :  أولا

حالات حل المجلس الشعبي الولائي كهیئة في مادته  07- 12لقد حصر قانون الولایة   

  :كالتالي 48

وهي حالة جدیدة أتى بها المشرع، فلم تكن  ،في حالة خرق أحكام دستوریة-1  

، حیث یحل المجلس الشعبي الولائي إذا خالف سابقا 09-90الولایة رقم مكرسة في القانون 

                                                           
  .116بوعمران، المرجع السابق، ص عادل  -1

، دار العلوم للنشر والتوزیع، جامعة عنابة، )النشاط الإداري، التنظیم الإداري(القانون الإداري محمد صغیر بعلي،  - 2

  .53ص  2002
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لك الدستور القانون الأسمى في الدولة الذي عیة ولم یخضع للقانون متجاوزا بذمبدأ المشرو 

  .1یستوجب العمل به

في قانون  هذه الحالة هي نفسها الموجودة ،إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس -2

أن المشرع لم یوضح لنا الأسباب في كلا القانونین بل ترك النص  ، حیث09- 90الولایة 

مبهم، وقد تعود هذه الأسباب بالأساس إلى مخالفة النظام الانتخابي كاكتشاف تزویر أو سوء 

  .2سیر العملیة الانتخابیة

وتكون بتخلي جمیع الأعضاء عن  ،الاستقالة الجماعیة لأعضاء المجلس -3  

، وهي حالة نادرة تحققها 3رقاء هذا الأخیر في حالة شغو س، وبعضویتهم في المجل

  .4لاختلاف التیارات السیاسیة المكونة للمجلس

لم یحدد  1990و 2012في كلا القانونین أن المشرع یتبین لنصوص القانونیة لبالعودة 

الجهة التي تقدم لها الاستقالة وما شكلها؟ وهل هي عبارة عن طلب واحد، أو أن كل عضو 

   .5استقالته بصفة فردیة؟ یحرر

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطیرة تم إثباتها أو من  -4

 04- 05وجب الأمر هي حالة مستحدثة بم ،طبیعته المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم

، نظرا للصراعات الكثیرة بین أعضاء   09- 90على ما جاء به  قانون  دبإضافة بند واح

  .المجلس، مما أثر على المساس بمصداقیة الإدارة المحلیة ومصالح المواطنین

لــم توضــح بحیــث  ،07-12فــي قــانون الولایــة رقــم أن هــذه الحالــة جــاءت غامضــة  غیــر

  أمام مجالالفتحت  بلالتي تشكل خطرا على مصالح المواطنین وطمأنینتهم،  الأسباب بدقة

                                                           
  .343، ص 2012عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  -  1
ص ، 2009الجزائر  ،جدیدة، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة ةلقانون الإداري، طبعلعلاء الدین عشي، مدخل  -  2

153.  
  .154مرجع نفسه، ص  -  3
  .117عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  -  4
  .14، المرجع السابق، ص أمیرزیة یح -  5
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  .1لحل المجلس كلما رأت ضرورة لذلكالسلطة التقدیریة للوصایة في اللجوء 

وذالك بعد تطبیق أحكام  عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة -5

غیر العقول استمرار العمل بمجلس فقد من  ، إذلوضع في هذه الحالة طبیعياو  ،الاستخلاف

أن یستمر  الأداة القانونیة التي بموجبها یحسم في القضایا المعروضة علیه، فلا یمكن

  . 2المجلس الولائي في عقد جلساته ودوراته وقد فقد نصف أعضائه

جد یو وهي الحالة الفریدة التي لم  ،في حالة اندماج البلدیات وضمها أو تجزئتها -6  

بل وحتى في الأمر المتمم له  ،09- 90الولایة رقم في قانون بما هو مقرر نظیر تكریس لها 

  .20053الولایة لسنة ، المتعلق بقانون 04-05رقم 

الحل متى وردت هذه الحالة، لأن تعداد بمن الطبیعي اللجوء للعمل لهذا السبب كان   

البلدیات متحرك تتحكم فیه السلطة التشریعیة تبعا لدواعي سیاسیة اجتماعیة واقتصادیة 

 ،ات عدة في بلدیة واحدةیت أو ضم بلدیاثمة فإن تجزئة بلدیة إلى عدة بلدومن  ،وغیرها

لتسییر البلدیات  أخرىتجدید انتخاب مجالس  یمكنحل مجالس تسییرها حتى الأمر یتطلب 

  .   4الناشئة عن التجزئة أو لانتخاب مجلس بلدي واحد للبلدیة الجدیدة الناشئة

هي  ،في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب -7

جاءت بصیغة الإطلاق التي  ،1990الولایة لسنة الولایة في قانون  یتم ذكرهاحالة جدیدة لم 

الأمر الذي وسع من صلاحیات وهو والعمومیة لأن المشرع لم یحدد الظروف الاستثنائیة، 

  .5في حل المجلس عند تقدیرهاالسلطة الوصیة 

                                                           
  .73السابق، ص ، المرجع قارة أحمدشهیرة مریم بن محفوظ،  -  1
  .117عادل بوعمران ، المرجع السابق، ص   -  2
  .50رسمیة رقم تعدیل قانون الولایة، الجریدة ال، یتضمن 2005جویلیة  18بتاریخ  04- 05الأمر رقم  -  3
  .118عادل بوعمران، المرجع السابق، ص -  4
  .297ص مرجع سابق، عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، -  5
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  إجراءات حل المجلس الشعبي الولائياختصاص و : ثانیا

یتم حل : " التي نصت على 07-12رقم من قانون الولایة  47المادة  وفقا لأحكام  

المجلس الشعبي الولائي وتجدیده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر الوزیر المكلف 

  ."بالداخلیة

 ،نظرا لخطورة الحل كآلیة رقابیة في ید السلطة الوصیة على المجلس الشعبي الولائي

تم وضع شروط، وهي إصدار  ،م هذه الآلیةوحتى لا تتعسف الهیئة المركزیة في استخدا

المشرع الغموض الذي كان  لكلیزیل بذ مرسوم رئاسي بناء على تقریر یعده وزیر الداخلیة

  .المتعلق بالجهة المختصة 09- 90 یعتري قانون

أیام بتعین وزیر الداخلیة  10 حتى لا یبقى المجلس الولائي في حالة شغور یتم خلال

صلاحیات المخولة لها بموجب التمارس حیث للمندوبیة الولائیة بناء على اقتراح من الوالي، 

القوانین والتنظیمات المعمولة بها، وتنتهي مهام المندوبیة فور تنصیب مجلس ولائي جدید 

من قانون  50و 49ن أشهر ابتداء من تاریخ الحل وهذا ما أكدته المادتی 3خلال أجل أقصاه 

12 -07.  

 ،أشهر إلى حین توفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات 3وكاستثناء تمدد أجل   

 نة الأخیرة من العهدة الانتخابیةكما استثنى المشرع تجدید المجلس إن تم الحل خلال الس

  .1وهذا یعني استمرار المندوبیة الولائیة إلى غایة إجراء الانتخابات العامة

  الرقابة على الأعمال: المطلب الثالث

من خلو ت لا ىهي الأخر  )مداولات(مارس المجلس الشعبي الولائي أعمال قانونیة ی

 ولات المجلس الشعبي الولائياإذ تمارس السلطة المركزیة رقابتها على أعمال ومد ،الرقابة

  مع   وشرعیتها، من خلال مراقبة مدى ملائمتها سلامة المداولات بهدف المحافظة على

                                                           
  .15،16ص مرجع سابق، بن محفوط، شهیرة أحمد قارة، مریم  -  1
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  .في الدولة القوانین والتنظیمات المعمول بها

الوصائیة التي تمارسها السلطة المركزیة في مواجهة الهیئات من أهم صور الرقابة 

الفرع (الحلول وأخیرا  )الفرع الثاني(الإلغاء  ، ثم)الفرع الأول(قة دفي المصا تتمثل ،المحلیة

  .)الثالث

  المصادقة : الفرع لأول

تتمثــل المصــادقة فــي حــق ســلطة الوصــایة فــي الموافقــة علــى أعمــال المجلــس الشــعبي 

بعــد المصــادقة علیهــا،  ثارهــا القانونیــةنــتج أتتــدخل حیــز التنفیــذ و ، بحیــث 1الــولائي قبــل تنفیــذها

قـوانین والتنظیمــات تهـا للملائمومـدى  ولاتاة المـدشـرعیالتحقـق مــن هـو والهـدف مـن التصـدیق 

  .المعمول بها

  : تتمیز بالخصائص التالیة یمیز المصادقة هو أنهاوما 

 .المصادقة وسیلة استثنائیة لا یتم تقریرها إلا بنص -

 عتبر ذلك تعدیلا لقرار وهوالمصادقة كلیة ولیست جزئیة وإلا ایجب أن تكون   -

 .الاختصاص الذي لا تملكه الوصایة

خ                              قة أن تعلق على شرط واقف أو فاسلا یمكن للمصاد -                     

  . 2المصادقة تسري بأثر رجعي إلى تاریخ صدور القرار -    

 ادتینمالالإجراء في  المتعلقة بهذاحكام الأ 07- 12 رقم نظم قانون الولایةمن جهة أخرى، 

  المشرع اتخذ الرقابة على أعمال المجلس الشعبي وباستقراء المادتین یتبین أن  ،منه 55و 54

  هي تتمثل في الثانیة فأما  ،یةقة الضمندفي المصا ولىتكمن الأ ،صورتین للمصادقةالولائي 

                                                           
، دار هومـــه للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، جامعـــة )الجزائـــر، بریطانیـــا، فرنســـا(كمـــال جعـــلاب، الإدارة المحلیـــة وتطبیقاتهـــا  -1

  .72الجلفة، الجزائر، ص 
لنیـل شـهادة البلدیة والولایة الجدیدین، مـذكرة  ظل قانونيفي ، الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة دراسة  ملیاني صلیحة - 2

  .204، ص 2015لمسیلة، اماجستیر، جامعة محمد بوضیاف، 
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  .المصادقة الصریحة

  المصادقة الضمنیة  :أولا

أي وزیر الداخلیة الصمت عن  ،ضمنیة عندما تلتزم السلطة الوصیة المصادقةتكون 

لك منیة المحددة قانونا دون إقرار ذالعمل الذي قامت به الهیئة الولائیة وانقضت المدة الز 

  .1بمثابة قرار ضمني بالتصدیقفي هذه الحالة العمل صراحة، إذ یعتبر صمتها 

ن أعلى  07- 12 الولایة رقم قانونالمن  54المادة أحكام  في هذا المجال، تؤكد 

لك بقوة اعها للولایة وذمن إید ایوم 21مداولات المجلس الشعبي الولائي تصبح نافذة خلال 

 ، غیر أن تلك المادة لم تشر إلى ما یثبت قیام الوالي بنشر المداولة وتبلیغها للمعنیینالقانون

 الولایة من قانون 59على غرار ما جاءت به المادة ، 2بما یدل ضمنیا على قبوله بمضمونها

إذا (تعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة فور نشرها  " :بنصها على أنه  09- 90 رقم

، إلى المعنیین من طرف الوالي )إذا كانت خاصة وفردیة(تبلیغها  ، أو)كانت عامة وتنظیمیة

   3."یوما كقاعدة عامة 15الذي یجب علیه أن یقوم بذالك خلال أجل لا یتعدى 

  المصادقة الصریحة  :ثانیا

بحیث  ،القانون صراحة على وجوب التصدیق نصیصادقة صریحة عندما المر تعتب

لقرار الصادر عن الهیئة لیكون للسلطة الوصیة إصدار قرار تفصح فیه صراحة عن قبولها 

  . 4نافذة غیر معلقة النفاذ مهما طالت مدة التصدیق

  

                                                           
  .34مریم بن محفوظ، شهیرة قارة أحمد، المرجع السابق، ص  -  1
  .134بلال بلغالم، المرجع السابق، ص  -  2
 15، الجریدة الرسمیة رقـم ، المتضمن قانون الولایة1990أفریل  07في  مضيالم 09-90قانون رقم ال من 59المادة  - 3

  .1990أفریل  11المؤرخة في 
  . 34مریم بن محفوظ، شهیرة قارة أحمد، المرجع السابق، ص  -  4
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المتعلقة  ،السابق الذكر 07-12 رقم قانونال من 55المادة  تأكد في هذا السیاق،

على أن مداولات المجلس الشعبي الولائي لا تكون نافذة إلا بعد  بأحكام المصادقة الصریحة

ما تعلق الأمر  الك إذفي اجل أقصاه شهرین وذ مصادقة الوزیر المكلف بالداخلیة علیها

  :حالات التالیةالب

  المیزانیات والحسابات، -       

  عن العقار واقتناءه أو تبادله،التنازل  -

  اتفاقیات التوأمة، -

  .الهبات والوصایا الأجنبیة -

 3 أضافت ثلاثنها أب المذكورة أعلاه، 55ما یمكن ملاحظته على هذه المادة   

غیر أنهما ، 09- 90رقم  قانونالمن  50حالات جدیدة لم یكن منصوص علیها مقارنة بالمادة 

  . الحساباتبالمیزانیات و  تتعلق في حالة واحدة یشتركان

ى لم یحدد الجهة المختصة والمخولة لها المصادقة عل 09- 90 رقم كما أن القانون

عن ، مما یفتح المجال أمام تأویل تعدد الأشخاص المسؤولة مداولات المجلس الشعبي الولائي

  .، وبالتالي التنازع في الاختصاصلقیام بهذه المهاما

صریحة بتأكیدها السابق الذكر  07- 12 رقم قانونالمن  55المادة بینما، جاءت   

، لمكلف بالداخلیةعلى أنه لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي إلا بعد مصادقة الوزیر ا

ي لا تنازع الوبالت ،ن المشرع قید اختصاص المصادقة على المداولاتأ وفي هذه الحالة یتبین

 .1في الاختصاص

  الإلغاء: الفرع الثاني

ـــات    ســـمح المشـــرع للســـلطة الوصـــیة إلغـــاء القـــرارات المعیبـــة الصـــادرة مـــن طـــرف الهیئ

الإقلیمیة المخالفة للقانون وأخضعها لشروط معینة، ویترتب عن هذا الإلغاء، إمـا یكـون مطلقـا 
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ـــه  ـــواردة علی ـــود ال ـــد المقصـــود بالإلغـــاء والقی ـــذلك تســـتوجب الدراســـة تحدی ـــم )أولا(أو نســـبیا، ل ، ث

  .)ثالثا(وأخیرا الإلغاء النسبي  )ثانیا(الإلغاء المطلق 

  والقیود الواردة علیه الإلغاءالمقصود ب: أولا

فــي حالــة عــدم شــرعیة مــداولات المجلــس الشــعبي الــولائي وفــي  یمكــن للســلطة الوصــیة  

الهیئـــة وذلـــك  حـــدود مـــا یســـمح بـــه القـــانون، أن تقـــوم بإلغـــاء تلـــك الأعمـــال الصـــادرة عـــن تلـــك

خالفتها القوانین والتنظیمـات المعمـول بهـا، وعلیـه یمكـن القـول أن الإلغـاء یكمـن فـي الإجـراء لم

القــانوني الــذي یمكــن بمقتضــاه الهیئــة المعنیــة أن تزیــل القــرار الصــادر عــن الجهــة اللامركزیــة، 

وذلــك نتیجـــة لمخالفتـــه مبــدأ المشـــروعیة وعـــدم ملائمــة ذلـــك القـــرار لقاعــدة قانونیـــة أو لمساســـه 

  .1مصلحة العامةبال

مــن جهــة أخــرى، إن مــا یمیــز الإلغــاء أنــه لا یكــون معلــق علــى شــرط فاســخ أو واقــف   

، بحیـث یكـون للسـلطة )الولایـة(وإنما یكون بسیط ومجرد، لا یغیر من قرار السـلطة اللامركزیـة 

ــة مــا إذا كانــت مــداولات المجلــس الشــعبي الــولائي  الوصــیة حــق إصــدار قــرار الإلغــاء فــي حال

  . مشوبة بعیب عدم المشروعیة أو لمساسه بالمصلحة العامة

 كمـــا أن الإلغـــاء لا یكـــون جزئـــي وإلا عـــد ذلـــك تعـــدیلا مـــن طـــرف الســـلطة المركزیـــة    

 ، أمـاالولائیـة للمداولات، لأنه لـیس مـن حـق السـلطة المركزیـة تعـدیل أو اسـتبدال قـرارات الهیئـة

فــي حالــة مــا إذا كــان القــرار المعــرض للإلغــاء یتكــون مــن عــدة قــرارات، جــاز للســلطة الوصــیة 

  .إلغاء القرار المشوب بأحد عیوب عدم المشروعیة وترك القرار الصحیح كما هو علیه

مـا یمیـز الإلغـاء أیضــا هـو كونـه یصــدر بقـرار منفصـل عـن القــرار الصـادر عـن الهیئــة    

  .2كما أنه یسري بأثر رجعي الولائیة،
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الأحكـام المتعلقـة بـإجراء الإلغـاء فـي  2012الولایة فـي طبعتـه الأخیـرة لسـنة نظم قانون   

، إذ یظهر من خلال استقراء تلك المـواد أن المشـرع قـد تنـاول جـانبین منه 57و 56، 53مواده 

  .النسبيمن الإلغاء، یتمثل الأول في البطلان المطلق، ویتعلق الثاني  بالبطلان 

في الأخیر تجدر الإشـارة أن المشـرع اسـتعمل مصـطلح الـبطلان بـدل مصـطلح الإلغـاء   

یسـتعمل  ، وهـذا كـون مصـطلح الـبطلان53الواردة ضـمن المـادة "  تبطل بقوة القانون: " بقوله

المناســب فــي  فــي القــانون المــدني، لــذلك كــان علــى المشــرع أن یســتعمل مصــطلح الإلغــاء لأنــه

لإداري والمنازعــات الإداریــة، والــدلیل علــى ذلــك تســتعمل فــي المجــال القضــائي مجــال القــانون ا

: علیه كان على المشرع الجزائري أن یـنص علـى عبـارةو دعوى الإلغاء ولیس دعوى البطلان، 

، وبالنتیجــة یمكــن القــول أن هنــاك نــوعین مــن الإلغــاء، الأول یطلــق 1..."تلغــى بقــوة القــانون " 

  .)الإلغاء النسبي(والثاني  )الإلغاء المطلق(علیه 

  الإلغاء المطلق: أولا

الحـالات التـي یـتم فیهـا إلغـاء مـداولات المجلـس الشـعبي  2012لسنة حدد قانون الولایة    

  :كالآتي 3و 2في فقراتها  منه 53الولائي بقوة القانون من خلال نص المادة 

تعتبر  ،والتنظیماتالمداولات المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین  -1

 التي تصطدمو مداولات المجلس الشعبي الولائي إذا كانت مخالفة للتشریع  اباطلة بطلانا مطلق

 تكونأن  وبالتالي لا یمكن ،شرعیتهافي جمیع هذه الأحوال تفقد  ، إذالتنظیماتمع القوانین و 

هذه الحالات بنفس  1990، مع العلم عالج قانون الولایة لسنة لتنفیذ أو المصادقةل قابلة

  .الكیفیة

- 90یتناول قانون الولایة رقم  لم ،المداولات التي تمس رموز الدولة و شعاراتها -2

وذلك بهدف  2012هذه الحالة، بینما كرسها قانون الولایة لسنة  منه 51في المادة  09
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حریة الرأي المحافظة على رموز الدولة وشعاراتها، فلا ینبغي أن تتخذ التعددیة الحزبیة أو 

  .قناعا للمساس برموز الدولة وشعاراتها

من قانون الولایة  25المادة  اشترطت ،المداولات غیر المحررة باللغة العربیة -3

تحرر و الوطنیة، الشعبي الولائي باللغة مداولات المجلس  یتم إجراءأن  07- 10الحالي رقم 

  باعتبار هذه الأخیر اللغة الوطنیة والرسمیة  حسب ما ،تحت طائلة البطلان باللغة العربیة

الإجـــــراء یســـــمح بتعزیـــــز واســـــتعمال اللغـــــة هـــــذا و  ،2016مـــــن دســـــتور 03جـــــاءت بـــــه المـــــادة  

  . العربیة، في هیاكل الإدارة المحلیة

تعتبر غیر  ،المجلس المداولات التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن اختصاص - 4

ئي، إذا كانت خارجة عن المداولات التي یتخذها المجلس الشعبي الولاباطلة جمیع قانونیة و 

   لأحكام الفقرةصلاحیاته واختصاصاته من حیث مجالها الإقلیمي أو الموضوعي، تطبیقا 

وهـذا أمـر طبیعـي  فـلا یمكـن للمجلـس   ،1990مـن قـانون الولایـة لسـنة  51الأولى مـن المـادة 

ـــداول فـــي مســـألة تخـــص قطـــاع  الشـــعبي الـــولائي مـــثلا، أن یتجـــاوز حـــدود صـــلاحیته، كـــأن یت

  . العدالة أو الشؤون الخارجیة أو الدفاع لأنها لا تدخل ضمن قواعد التسییر المحلي

واردة ، فهـي  لیسـت 2012أما فیما یخص مواد  قانون الولایة في طبعتـه الحالیـة لسـنة 

علــى ســبیل الحصــر، ومـــع ذلــك فــإن صــلاحیات المجلـــس الشــعبي الــولائي لا تمــارس إلا فـــي 

 .1مبدأ وحدة الدولة إطار

نصــت أحكــام قــانون  ،المــداولات المتخــذة خــارج الاجتماعــات القانونیــة للمجلــس -5

ــــة لســــنة  ــــدة خــــارج الاجتماعــــات  2012و  1990الولای ــــوالي بإلغــــاء المــــداولات المنعق ــــى الت عل

القانونیـة الرســمیة للمجــالس الشـعبیة الولائیــة، خاصــة تلــك المتعلقـة بــإجراءات وأشــكال مــداولات 

المجلــس، ســواء تعلــق الأمــر بفتــرات الــدورة أو بمــدتها أو النصــاب المطلــوب لانعقادهــا، تعتبــر 
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بصــــفة مطلقــــة، حتــــى وإن حضــــر الاجتمــــاع أغلبیــــة  مــــن الأســــباب التــــي تــــؤدي إلــــى إلغائهــــا

   .الأعضاء وكان موضوع المداولة من اختصاص المجلس

یتم إجراء المداولة في مقر  ،عام صلكأ، المداولات المتخذة خارج مقر المجلس -6

، وعلیه فإن أي مداولة تتم بعیدا عن مقر المجلس الشعبي الولائي المجلس الشعبي الولائي

  .العدم ولا وجود لها من الناحیة القانونیةتكون في حكم 

 إمكانیـــة 07-12مـــن قـــانون الولایـــة رقـــم  22مـــن جهـــة أخـــرى، أضـــافت أحكـــام المـــادة 

 الســـابق الـــذكر، تتعلـــق بـــإلزام 1990قانونیـــة جدیـــدة لـــم یـــتم تكریســـها فـــي قـــانون الولایـــة لســـنة 

  .المجلس الشعبي الولائي بإجراء أشغاله ومداولاته في مقر المجلس

على حالة القوة القاهرة  2012من نفس قانون الولایة لسنة  23بینما، نصت المادة    

التي تحول دون الدخول لمقر المجلس، حیث سمحت في هذه الوضعیة بإمكانیة عقد دورة 

في مكان أخر من إقلیم الولایة، لكن بعد التشاور مع الوالي، وبالنتیجة فكل مداولة تتم خارج 

  . أي أثر، كما أنها تقع باطلة، أي لا وجود لها من الناحیة القانونیة هذا المقر لا تنتج

في نفس السیاق، خول القانون للوالي رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة المختصة إقلیمیا 

تجسیدا لمبدأ التقاضي على  یوما من تاریخ المداولة، وهذا 21ببطلان المداولة خلال 

السابق الذكر، بدلیل أن  09- 90درجتین، بینما لم یتم تكریس هذا المبدأ في قانون الولایة رقم 

  .1بطلان المداولة یكون بموجب قرار مسبب من الوزیر لمكلف بالداخلیة

، قد وسع من 07- 12إن أهم ما یلاحظ على قانون الولایة في نسخته الحالیة رقم 

من جهة، كما أنه ولأول مرة خول  بطلان المطلق لمداولات المجلس الشعبي الولائينطاق ال

انون والتنظیمات من جهة للوالي الحق في طلب إبطال مداولات المجلس الغیر مطابقة للق

لك من خلال رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا طبقا أخرى، وذ
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نفس الوقت بمیعاد لإثارة بطلان المداولة منه، وقید الوالي في  2الفقرة  53لأحكام المادة 

  .1من نفس القانون المذكور 54غیر المشروعة وفقا لما أشارت إلیه المادة 

  لنسبي االإلغاء : ثانیا

مداولات المجلس الشعبي الولائي  بأن ،2012لسنة من قانون الولایة  56أكدت المادة   

تتعلق بالأعضاء  ،إذا كانت في موضوعها تمس مصلحة شخصیة ،قابلة للإبطالتكون 

من أجل  ذا، وههم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاءأنفسهم أو بأزواجهم أو أصولهم أو فروع

الذي تضطلع به  ومصداقیة التمثیل الشعبي اهة العمل الإداريلشفافیة ونز ا ترسیخ ثقافة

  .الجماعات المحلیة

إبطال مداولات  وسعت من مجالات ، بأنهاهذه المادة لمن خلایمكن ملاحظته  ما   

المجلس الشعبي الولائي، بحیث أضافت الأصول والأزواج والفروع إلى غایة الدرجة الرابعة، 

في نسخته السابقة، وهذا بهدف  09- 90من قانون الولایة رقم  52مقارنة بنص المادة 

المحافظة على مصداقیة الهیئة التداولیة وحتى لا تطغى المصلحة الخاصة على المصلحة 

  .العامة

كل عضو  2012لقانون الولایة لسنة  56من المادة  )2(من جانبها، ألزمت الفقرة    

المجلس  مجلس شعبي ولائي یكون في وضعیة تعارض مصالح، بتقدیم تصریح بذلك لرئیس

  .2الشعبي الولائي

في الأخیر، تجدر الإشارة أن هذین الوضعیتین الأخیرتین، لم یتم التطرق إلیهما من 

  . 1990قبل قانون الولایة لسنة 
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  الحلول: الفرع الثالث

لا تمارس سلطة الوصایة رقابتها على الأعمال الایجابیة فقط التي تصدر عن الهیئة   

التي امتنعت عن تراقب أیضا الأعمال السلبیة لهذه الهیئة  ، بل)الولایة(المستقلة المحلیة 

من طرف السلطة الوصیة  اعذارهاالقیام بواجباتها وأهملت وظائفها بقصد منها، رغم 

على العموم، اصطلح على تسمیة . التي فرضت علیها قانونا التزامات ببعض وتنبیهها للقیام 

  .هذا العمل القانوني بالحلول

باتخاذ  )الولایة(ول، حلول السلطة الوصیة محل السلطة اللامركزیة یقصد بالحل

  . 1لمصالح العامةالحسن لالقرارات التي تؤمن وتضمن سیر 

مما سبق، یمكن القول أن الحلول من أخطر وأشد وسائل الرقابة الممارسة على 

وكأنه لم المجلس الشعبي الولائي، لأن هذا الأخیر یجرد من كامل اختصاصاته ویصبح 

    :سلطة الحلول لا تقوم إلا إذا توفر شرطان أساسیان همافومنه  .یكن

وجود نص قانوني صریح یقضي بحلول الجهة الوصیة محل الهیئة اللامركزیة وذلك  -1

  .وفق للحالات والشروط التي یحق فیها ممارسة إجراء الحلول

أن تمتنع السلطة اللامركزیة عن أداء المهام الملزمة لها قانونا، وعلیه یجوز للسلطة  -2

اختصاص الهیئة الالتزامات القانونیة التي هي من الوصیة أن تحل محلها في أداء 

       .2اللامركزیة التي تقاعست عن العمل بها

 07- 12من قانون الولایة رقم  169و  168على المستوى القانوني، حاولت المادتین 

  .إعطاء الفهم القانوني والحالات التي یتم فیها اللجوء إلى الحلول

لص منهما وجود بقراءة متفحصة للمادتین المذكورتین أعلاه، یستخو في هذا السیاق،  

  .الحلول حالتین لتطبیق فكرة
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تلال داخل تتعلق الحالة الأولى عندما لا یصوت على مشروع المیزانیة بسبب اخ 

 .، تتعلق الثانیة عندما یظهر عجز في تنفیذ میزانیة الولایةالمجلس الشعبي الولائي

القیام بعدة إجراءات للتصویت على میزانیة  168من المادة  2و 1اشترطت الفقرتین 

الولایة، في هذه الحالة یقوم الوالي باستدعاء المجلي استثناء لدورة غیر عادیة للمصادقة 

علیها، ولا تعد هذه الدورة غیر العادیة إلا إذا انقضت فترة قانونیة للمصادقة على المیزانیة  

وفي حالة عدم التوصل إلى ، 07-12 من قانون رقم  167وبعد تطبیق أحكام المادة 

المصادقة على المیزانیة یبلغ الوالي الوزیر المكلف بالداخلیة الذي یتخذ بدوره التدابیر 

 .1الملائمة لضبطها

أما الصورة الثانیة، فتتمثل في تدخل كل من الوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر المكلف 

ي حالة عدم اتخاذ هذا الأخیر التدابیر للحلول محل المجلس الشعبي الولائي ف بالمالیة

اللازمة لامتصاص هذا العجز، وهذا على مدى سنتین أو عدة سنوات مالیة، عملا بأحكام 

  . 2من نفس القانون المذكور أعلاه 169المادة 

  شعبي البلديالرقابة الوصائیة على المجلس ال :المبحث الثاني 

 ،صل عامالمعنویة للقیام بصلاحیاته هذا كأبالشخصیة یتمتع المجلس الشعبي البلدي   

له أن یقید بجمل من الحدود والضوابط من خلال ستثناء علیه، لكن ذالك الاستقلال وكا

الرقابة الممارسة علیه والتي تباشرها السلطة المركزیة، وذلك خوفا منها من مساس القائمین 

ظ على وحدة الدولة وسیادة على المجلس البلدي بمبدأ المشروعیة وبالصالح العام وحفا

  .القانون

غیر أن تلك الرقابة الممارسة على المجلس البلدي  تشكل أكثر صعوبة من الرقابة   

على المجلس الولائي بسبب أن الجهاز المسیر للبلدیة منتخب، وعلیه فإن الرقابة على 
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فهي التي تطرح  ،المنتخبینعلى المعینین لا تثیر إشكالا على خلاف الرقابة الممارسة 

 المنتخب استقلالیة المجلس البلدي إشكال على المستوى العملي إذا أخذنا بعین الاعتبار

بل إن هؤلاء یخضعون لنوع من . وهذا لا یعني إعفاء المنتخبین وعدم خضوعهم للرقابة

المشرع إلى وضع قیود تحد من صلاحیات المجلس واختصاصاته حتى لا الرقابة، لذا عمد 

احترام وتحقیق مبدأ المشروعیة وسیادة بهدف تكون خارج الإطار القانوني المحدد لها 

  .1القانون

عهد المشرع  للسلطة المركزیة عدة آلیات تقوم من خلالها بمراقبة البلدیة یمكن ولتحقیق ذلك 

لى تمارس على الأشخاص فتكون فردیة على كل شخص أو منتخب تصنیفها إلى نوعین الأو 

، أما الثانیة تمارس )مطلب الثانيال(، أو جماعیة تمارس على المجلس ككل )المطلب الأول(

 .)الثالثمطلب ال(على أعمال المجلس 

  الرقابة الوصائیة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي: المطلب الأول

بالرغم من أن البلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة ولاستقلال المالي والإداري إلا أنها لا   

تغفل عن أعین المركزیة، إذ أن موظفیه المنتخبین یخضعون لرقابة إداریة تمارس علیهم من 

، )الفرع الأول(وتكون في الأشكال والصور التالیة، الإقالة  )الوالي(قبل السلطة الوصیة 

  .)فرع ثالثال(الإقصاء ثم ، )الفرع الثاني(التوقیف 

  الإقالة : الفرع الأول

تعتبر الإقالة أهم الوسائل الرقابیة المفروضة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي   

، ویقصد بها إلغاء صفة العضویة عن العضو المنتخب وذلك لتوفر حالات 2بصفة فردیة

یعتبر " التي تنص 10- 11من قانون البلدیة  45قانونیة معینة، نظمها المشرع في المادة 
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مستقیلا تلقائیا من المجلس الشعبي البلدي كل عضو منتخب تغیب دون عذر مقبول لأكثر 

  .1"دورات عادیة خلال نفس السنة  )3(من ثلاث

، وتتمثل حالة وحیدة ي تلقائیا حسببناء على ذلك تكون إقالة العضو المنتخب البلد 

عادیة خلال نفس السنة، ب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات إذا تغی في حالة ما

لك منح المشرع للمتغیب ضمانة تتمثل في سماعه من قبل المجلس لتبریر غیابه، وبمقابل ذ

فإن تخلف عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبلیغ اتخذ قرار المجلس في غیابه ویعد 

  .2لكبذحضوریا ویخطر الوالي 

جاء بها هذا التي هذا النوع من الرقابة لیست بحالة جدیدة إلى أن تجدر الإشارة  

 تالتي جاء منه 90 في المادة 24-67أشار إلیها قانون البلدیة رقم أن و  ، لقد سبقالقانون

فكل من تخلف عن تلبیة ثلاث دورات حضور متتالیة بدون عذر فإنه  " :بالنص على ما یلي

في  08- 90في قانون البلدیة رقم  وقد استثنیت ،3"الواليباستقالته من قبل  یجور تصریح

في حالة التنافي أو عدم القابلیة للانتخاب بتصریح التي حصرت أسباب الإقالة  31مادته 

  .4من الوالي

تتمثل  ،أن تنبني على أركان أساسیة یجبلكي تكون الإقالة صحیحة بوجه عام،   

  :فیما یلي على الخصوص

  من حیث السبب :أولا

تكون إقالة العضو المنتخب المجلس الشعبي البلدي في حالة ما إذا تغیب لأكثر من    

  .خلال السنة وذالك بدون عذر مقبولثلاث دورات عادیة 
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  ختصاص من حیث الا: ثانیا

نصت بصفة صریحة على  10- 11 من قانون رقم 45إن الفقرة الثالثة من المادة   

دي والمتمثلة أساسا في في حق العضو المنتخب البلالجهة المخولة لإصدار قرار الإقالة 

  .لك بعد إخطاره من طرف المجلس الشعبي البلديالوالي وذ

  من حیث المحل: ثالثا

وذلك بإلغاء  ،حل الإقالة في وضع حد نهائي لعضویة المنتخبیتمثل موضوع م

الذي  مرشحبال، مما یؤدي إلى استخلاف هذا العضو المقال كعضو بالمجلس مركزه القانوني

خلال أجل لا یتجاوز الشهر بموجب قرار من  هذایلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة و 

.10- 11من قانون رقم  41المادة  طبقا لأحامالوالي 
1  

  من حیث الإجراءات : رابعا

المجلس الشعبي البلدي تتم إقالة المنتخب البلدي من طرف الوالي ذلك بعد إعلان   

  .الوالي بذلكإخطار عن غیابه و 

  من حیث الهدف: خامسا

ة المحافظة على مبدأ یتمثل الهدف من توقیع الجزاء على المنتخب البلدي في إمكانی

  .2ستقلالیتهافعالیة المجلس البلدي وضمان كذا مصداقیة و المشروعیة و 

  الإیقاف: الفرع الثاني

  مقابل وجود متابعة جزائیة تحول دون ،یقصد بالإیقاف تجمید العضویة بصفة مؤقتة
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 ذلك لسبب من الأسباب التي حددهاو أداء العضو لمهامه النیابیة الملقاة على عاتقه، 

حیث جاء في  43بموجب المادة  10- 11البلدیة رقم  في قانون ونظمت أحكامها. القانون

بسبب جنایة أو مفهومها على أنه یوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة 

جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابیر قضائیة لا تمكنه 

من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابیة بصفة صحیحة إلى غایة صدور حكم نهائي من 

  .الجهة القضائیة المختصة

ممارسة مهامه یستأنف المنتخب تلقائیا وفوریا  في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة  

  . الانتخابیة

  :بناء على جملة من الشروط وهيیتم المنتخب البلدي قرار توقیف العضو  أن كما

  من حیث السبب: أولا

یكون توقیف العضو المنتخب البلدي في حالة ما إذا كان محل متابعة قضائیة بسبب 

كاختلاس الأموال العمومیة، تلقي الرشوة وغیرها من ( جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام

أو لأسباب مخلة كون المنتخب مثلا مسیر في مؤسسة عمومیة،  )الأمور المشابهة لها

هذا ما أكدته  ،1بالشرف أو كان محل تدابیر قضائیة تحول دون متابعة مهامه الانتخابیة

  .10- 11من قانون البلدیة رقم  )1( في فقرتها 43المادة 

مــــا یلاحــــظ مــــن هــــذه الفقــــرة أن المشــــرع حــــدد الجــــرائم التــــي مــــن خلالهــــا یــــتم توقیــــف   

ــــة"عضــــو المنتخــــب صــــراحة مــــن خــــلال عبــــارة ال غیــــر أن الإیقــــاف  "بســــبب جنحــــة أو جنای

 08-90مــــــن قــــــانون البلدیــــــة رقــــــم  32عكــــــس مــــــا جــــــاءت بــــــه المــــــادة . لا یمتــــــد للمخالفــــــات

ــــارة  ــــك فــــي عب ــــوع المتابعــــة ویظهــــر ذل ــــة ن ــــم تحــــدد بدق عنــــدما یتعــــرض المنتخــــب " فإنهــــا ل

  ...". إلى متابعة جزائیة
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في تقدیر وتحدید نوع الجریمة التي من أجلها  )الوالي(ترك الأمر للسلطة الوصیة فالمشرع 

   .1الإیقافیتم إصدار قرار 

 بتسبیبلم تلزم الوالي  10- 11من قانون البلدیة رقم 43وتجدر الإشارة إلى أن المادة    

التي ألزمت الوالي ، 08- 90 من قانون البلدیة رقم 32 القرار بخلاف ما جاءت به المادة

وقد أصاب ...". یصدر قرار التوقیف المعلل من الوالي" بتسبیب قراره من خلال عبارة 

ه یعد ضمانة قانونیة حتى یتسنى المشرع حین اشترط من الوالي تسبیب قرار الإیقاف لأن

للجهة القضائیة المختصة وأعضاء المجلس الشعبي البلدي وكذا المنتخب المعني بالإیقاف 

  .معرفة الأسباب التي من أجلها تم إصدار قرار الإیقاف من طرف الوالي

أما إذا صدر قرار قضائي نهائي یقضي ببراءة العضو المنتخب البلدي فإنه یستأنف   

من قانون  3في فقرتها  43ا و فوریا ممارسة مهامه الانتخابیة، هذا ما أكدته المادة تلقائی

10- 11البلدیة رقم 
2
.  

  من حیث الاختصاص: ثانیا

بصفة صریحة على  10-11 من قانون البلدیة رقم 43من المادة  )1(نصت الفقرة 

متمثلة في الوالي كجهة وصیة دون الالمخول لها إصدار قرار الإیقاف و الجهة المختصة 

التي تؤكد على  08-90على غرار ما جاء به القانون رقم . المجلس الشعبي البلدياستشارة 

  .أن قرار التوقیف یكون معلل من الوالي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي

  من حیث المحل :ثالثا

یتمثل محل قرار الإیقاف في عدم إمكانیة العضو المنتخب من مزاولة مهامه 

  .كأن لا یحضر لأعمال المجلس البلديالانتخابیة بصفة مؤقتة 
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تاریخ صدور قرار الوالي إلى غایة صدور قرار نهائي من التوقیف د یبدأ سریان تنفی

  .من الجهة القضائیة المختصة

  من حیث الهدف: رابعا

إن هدف المشرع من جراء حصره لأسباب وحالات قرار الإیقاف إلى مكافحة كل 

أشكال الاستغلال غیر المشروع لمنصب العضویة في المجلس، وكذا مصداقیة المجلس 

  . الشعبي البلدي وضمان السیر الحسن له

  الإقصاء : الفرع الثالث

هذا لا یعني بالضرورة أن قرار و  ،ة الثانیة التي تلي قرار التوقیفالحالالإقصاء  یعتبر

بل أن  ، أو أن قرار التوقیف یلحقه قرار الإقصاء،1الإقصاء لابد أن یسبقه قرار التوقیف

الأمر یعود إلى القرار الصادر عن الوالي ضد العضو المعني نتیجة لارتكابه فعل خطیر 

ف الإقصاء على أنه ، یحول دون مزاولة مهامه بصفة نهائیة، وعلیه یمكن تعری)إدانة جزائیة(

  .إسقاط كلي لعضویة المنتخب البلدي

أشار المشرع في قانون البلدیة على إجراء الإقصاء ونظم أحكامه من خلال  فلقد  

یقصى بقوة القانون من المجلس كل عضو من المجلس الشعبي البلدي كان محل  44المادة 

إذا ارتكب متابعة ذات صلة بالمال ذالك  43إدانة جزائیة نهائیة للأسباب المذكورة في المادة 

  .العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابیر قضائیة

یثبت قرار الإقصاء من طرف الوالي وهو إجراء منطقي، فلا یعقل أن یمارس  

  .2مهامه وهو في حالة متابعة جزائیةالعضو المنتخب 
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فإن قرار إقصاء العضو یكون بموجب مداولة  08- 90من قانون  33مقارنة مع المادة   

من المجلس الشعبي البلدي، ثم یقوم الوالي بإصدار قرار الإقصاء بالاعتماد على مداولة 

قد حصر هذا الحق بید الوالي  10- 11من قانون  44المجلس، إلا أن المشرع في المادة 

  :ط التالیة، ولصحة ومشروعیة قرار الإقصاء یجب أن یستند إلى الشرو 1مباشرة

  من حیث السبب: أولا

 10- 11من قانون البلدیة رقم  43یعود سبب الإقصاء وإسقاط العضویة حسب المادة 

إلى إدانة جزائیة نهائیة، تتعلق بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف، أو كان محل تدابیر 

أنها "  نهائیةإدانة جزائیة " قضائیة مما یحول دون ممارسة مهامه، ما یلاحظ على عبارة 

  .توفر الحمایة القانونیة للمعني بالقرار

فإن الإدانة المشار إلیها تقرر  10-11 من قانون البلدیة رقم 33أما بالرجوع للمادة  

بموجب قرار نهائي، وهذا لا یعني أن الأحكام الابتدائیة بالإدانة لا تؤدي للإقصاء، بل یلزم 

  .محاكم الجنائیة أو المحكمة العلیاأن تكون قرارات صادرة عن المجلس أو ال

  من حیث الاختصاص : ثانیا

یعود اختصاص إصدار الإقصاء إلى الوالي بموجب قرار منه باعتباره جهة وصیة،   

  .2011لسنة من قانون البلدیة  44هذا ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة 

  من حیث المحل: ثالثا

صفة العضویة من المنتخب البلدي یكون موضوع محل قرار الإقصاء في زوال 

  كما أنه یترتب على إقصاء  ،بصورة دائمة ونهائیة، أي إسقاط كلي نهائي لعضویة لمجلس
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 ،العضو المنتخب استخلافه بالمترشح الذي یلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة

   .10- 11 ممن قانون البلدیة رق 41هذا ما أكدته المادةو وذلك خلال أجل لا یتجاوز الشهر، 

  رقابة السلطة الوصیة على المجلس ككل: المطلب الثاني

ذلك و  تكمن الرقابة الوصیة على المجلس الشعبي البلدي كهیئة في إمكانیة حله،  

  . البلدیة قائمة بإنهاء مهامه وإزالته قانونا مع بقاء الشخصیة المعنویة للهیئات المحلیة

كما یعرف الحل بأنه الإعدام القانوني للمجلس وتجرید الأعضاء من صفتهم 

رقم  من خلال أحكام قانون البلدیةتم ضبطه فقد ونظرا لخطورة هذا الإجراء  ،)كمنتخبین(

تحدید  ، ثم)الفرع الأول(الحل  تحدید أسبابذلك من خلال و  ،الساري المفعول 10- 11

   .)الثاني الفرع(اختصاص وإجراءات حل المجلس 

  أسباب الحل : الفرع الأول

-12وقانون الولایة رقم  10- 11رقم في كل من قانون البلدیة الجزائري عالج المشرع   

إلا أنه أضاف حالة لمجلس المنتخب بطریقة متشابهة، الحالات التي یتم بها حل ا، 07

أعضاء حالة وجود اختلاف بین في  تتمثل، من قبلجدیدة لم یكن منصوص علیها 

  .1المجلس

  : یمكن عرض هذه الحالات كما یلي   

البلدي، فمن غیر  ، في هذه الحالة یتم حل المجلسحالة خرق أحكام الدستور - 1

المعقول التغاضي والسكوت وعدم التحرك في حال خرق المجلس الشعبي البلدي للتشریع 

الأساسي بما یتمتع به من رفعة وحجیة ودرجة إلزام فجزاء مخالفة النص الدستوري هو الحل،  

  .08-90إذ تعتبر هذه الحالة جدیدة لم تكن مكرسة في قانون البلدیة رقم 
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، فإلغاء الانتخابات یدل دلالة لغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلسفي حالة إ - 2  

قاطعة على وجود مخالفة خطیرة وجسیمة لنصوص قانون الانتخابات بما أدى بالسلطة 

باطلا فهو وما بني على باطل . القضائیة الفاصلة في النزاع إصدار قرار إلغاء الانتخابات

، إلا أن المشرع في هذه الفقرة أبقى نوع من الغموض إذ 1لذا وجب التصریح بحل المجلس

اكتفى بذكر الحالة فقط بدون ذكر الأسباب المؤدیة إلى إلغاء انتخابات المجلس الشعبي 

حیث لم یكن منصوص علیها في  10-11البلدي، هذه الحالة مستحدثة في قانون البلدیة رقم 

  .2نون الولایةغیر أنه كان معمولا بها في قا 08- 90قانون رقم 

، لقد أبقى المشرع على نفس في حالة الاستقالة الجماعیة لأعضاء المجلس - 3

إذ تم ، 34في مادته  08- 90الحالة التي كان منصوص علیها في قانون البلدیة سابقا رقم 

تقدیم استقالة جماعیة للمجلس، أي تفریغه من محتواه وزواله بزوال صفة العضویة عن 

  .3الذي یمنح السلطة المركزیة رخصة حلهأعضاءه، الأمر 

 المسؤولةلم تحدد الجهة ، 2011من قانون البلدیة لسنة  46تجدر الإشارة أن المادة 

من قانون  34وهي نفس الحالة المنصوص علیها في المادة  تقدیم الاستقالة ولا شكلها عن

  .08- 90البلدیة رقم 

المجلس یجمع بین العدید من  هذه الحالة نادرة قلما تحدث، خاصة وأنكما أن 

  .  4التیارات السیاسیة ولكل تیار وجهة نظر

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدرا لإختلالات خطیرة تم إثباتها في  - 4

إن الهدف من إنشاء المجلس  التسییر البلدي أن تمس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم،

یق التنمیة المحلیة من خلال تلبیة حاجیات ومصالح السكان قالبلدي هو العمل على تح
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ورعایة الشؤون المحلیة وإرساء السكینة والأمن في أوساط المواطنین، وفي حالة خروجه عن 

هذا المسار یصبح بذلك مصدر ضرر یمس بمصالح المواطنین لا مصدر نفع بحیث یعطل 

  . 1دي بالضرورة إلى حل المجلسحركة التنمیة وعدم رعایة مصالح السكان، كل هذا یؤ 

 عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة وبعد تطبیق أحكام -4

، هذه الحالة طبیعیة ومعقولة لانعدام أغلبیة الأعضاء بحیث تعتبر أداة قانونیة الاستخلاف

فقد نصف أساسیة في التداول، فلا یمكن للمجلس أن یستمر في عقد دوراته وجلساته بعد أن 

  .أعضاءه، وبالتالي یتم حله

 في حالة وجود اختلاف خطیر بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعیق -6  

، من غیر الممكن أن تكون تطلعات وآراء أعضاء المجلس السیر العادي للهیئات البلدیة

إلى لة الأمر الذي یؤدي أواحدة في كافة المسائل التي تعرض علیه، فكل وزاویة رؤیته للمس

الاختلاف فیما بینهم، هذا الأخیر إذ بلغ درجة من الجسامة والخطورة سیشكل خطرا على 

هیئة البلدیة، یؤدي إلى عرقلة السیر الحسن لها وتعطیل مصالحها وعدم سیرها بالشكل 

 ،وهو ما یتعارض ومصالح المواطنین وینعكس سلبا علیه وبالتالي القانوني المطلوب لها،

  .2وجب حل المجلس

إن تجزئة البلدیة إلى عدة بلدیات  في حالة اندماج البلدیات ضمها أو تجزئتها، -7  

أو ضم بلدیة إلى بلدیة أخرى هذه الحالة تستدعي حل المجلس البلدي وهو أمر طبیعي فلا 

یعقل أن تسیر بلدیة واحدة بعدة مجالس أو أن تدار بلدیات بمجلس واحد، لذا وجب حل 

والتجزئة، وتم  المجلس وانتخاب جدید یراعي الكیفیات الجدیدة للبلدیات ومسالة الإدماج

  .34في مادته  08- 90النص أیضا على هذه الحالة في القانون رقم 
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، هذه في حالة وجود ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب -8

لم یكن منصوص علیها في القانون  10- 11 الحالة مستحدثة أتى بها قانون البلدیة رقم

، یتم حل المجلس من طرف السلطة الوصیة في حالة ما إذا لم یتحقق 08- 90السابق رقم 

الهدف المرجو من تنصیب المجلس وذلك لظروف استثنائیة حالت دون تحقیق ذلك وهذا 

ذكرها بشكل یطغى  ، غیر أن هذه الحالة وردفي فقرتها الأخیرة 46وفقا لما جاءت به المادة 

ید  طبیعة الظروف الاستثنائیة وعدم ضبطها العمومیة من حیث عدم تحدعلیه الإطلاق و 

  .1بحالات محددة على سبیل الحصر

     اختصاص  وإجراءات حل المجلس  : الفرع الثاني

یتم حل المجلس الشعبي البلدي  10-11من قانون البلدیة رقم  47تطبیقا للمادة 

التقریر  بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر من وزیر الداخلیة، یجب أن یتضمن هذا

 .تقییما لوضعیة المجلس المستهدف بالحل والأسباب التي یرى الوزیر أنها تبرر حله

على سبیل المثال تطبیقا  بلدیة من ولایتي بجایة وتیزي وزوكحل مجالس الشعبیة 

  80.2- 90 من القانون 34للمادة 

حل أن یكون  35في مادته  08-90وعلى سبیل المقارنة اشترط قانون البلدیة رقم 

المجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء، في حین اكتفى قانون 

بالنص على أن الحل یجب أن یتم بمرسوم رئاسي دون اشتراط أن یتخذ هذا  10- 11البلدیة 

  .3المرسوم في مجلس الوزراء

تبین أنه یتم تعیین متصرف ومساعدین خلال  10- 11 البلدیة قانونمن  48أما المادة   

عشر أیام التي تلي المجلس عند الاقتضاء، توكل لهم مهمة تسییر شؤون البلدیة، وتنتهي 
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وما یستشف من هذه المادة أنها . مهمتهم بمجرد تنصیب المجلس الجدید وذلك بقوة القانون

أما فیما یخص قانون رقم  لم تحدد صلاحیات المتصرف ومساعدیه في تسییر شؤون البلدیة،

على أن صلاحیات المجلس المؤقت الذي یعینه الوالي عقب حل  36في مادته  08- 90

المجلس تقتصر فقط على الأعمال الجاریة في الإدارة وعلى القرارات التحفظیة المستعجلة  

  .1التي تكفل الحفاظ على أملاك البلدیة و حمایتها

ي یتم تجدید المجلس المحل خلال أجل أقصاه  في حالة حل المجلس الشعبي البلد  

وتجري انتخابات تجدید المجلس من تاریخ الحل ولا یمكن بأي حال من ، )6(ستة أشهر

من قانون  49الأحوال إجراؤها خلال السنة الأخیرة من العهدة الانتخابیة، هذا ما أكدته المادة 

  .10- 11البلدیة رقم 

على أعمال المجلس الشعبي البلديالرقابة الوصائیة : المطلب الثالث  

تمارس سلطة الرقابة من طرف السلطة المركزیة بأسلوب صارم على أعمال السلطة 

هذه  2من ملائمة كما فرض المشرع بهدف التحققلتأمین احترام القانون،  )البلدیة(اللامركزیة 

 3الأعمال عدة قیود على مداولات المجلس الشعبي البلدي حتى تصبح كاملة وقابلة للتنفیذ

ومنها ما یتم إبطاله  ،)الفرع الأول( شرط المصادقة علیهوذلك بعد مرورها على الوالي، منها 

كما تطال هذه الرقابة أعمال المجلس البلدي في حالة تقاعسه عن أداء  ،)الفرع الثاني(

لك الاختصاصات تصاصات المنوط به فتحل السلطة الوصیة محل المجلس في القیام بتالاخ

  .4)الفرع الثالث( وللوهو ما یعرف بالح
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  المصادقة : الفرع الأول

  تعرف المصادقة على أنها تقنیة بمقتضاها تتولى السلطة العلیا التي تعمل بحسب    

ولم ینل  لم یخرق أي قاعدة قانونیة، سلطات محددة أن القرار الصادر عن هیكل مستقل لأنه

  .1من الصالح العام

أو  ،)أولا(ویأخذ التصدیق في التشریع الجزائري أحد الصورتین إما التصدیق الضمني

  ).ثانیا(التصدیق الصریح 

التصدیق الضمني: أولا  

یوم  21الأصل العام أن مداولات المجلس الشعبي لبلدي قابلة لتنفیذ بقوة القانون بعد 

، أي أن 10-11من قانون البلدیة  56من تاریخ إیداعها لدى الولایة، وهذا حسب المادة 

مداولات المجلس لا تحتاج إلى مصادقة بعد مرور الأجل القانوني لها وتصبح بذالك نافذة، 

  .2الوصایة قد صادقت علیها ضمنیاوكأن سلطة 

باعتبار أن هذا الإجراء یحول دون  كبیرة ن العمل بهذا النظام یكتسي أهمیةبالتأكید إ

اللجوء جهة الوصیة لسلبیة بغیة منع نفاذ المقررات البلدیة، كما أنه لولا إعمال هذا الإجراء 

. لظلت المداولات البلدیة معلقة لمدة طویلة في انتظار صدور قرار صریح بالتصدیق

من نفس  57ة في المادة وكاستثناء على الأصل العام لا تدخل حیز تنفیذ المداولات الوارد

  .3القانون إلا بعد مصادقة الوالي علیها

جاءت  إذ، 41 في مادته 08- 90 في قانون البلدیة رقم على خلاف ما جاء به المشرع

القانون بعد  مغایرة بعض الشيء من حیث میعاد التصدیق، إذ تنفذ مداولات المجلس بحكم
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لى أن المشرع مدد من المدة، حتى یسمح ، وهذا دلیل عیوما من إیداعها لدى الولایة 15

   .للسلطة الوصیة مراقبة شرعیة المداولات ومدى مطابقتها للقوانین

المصادقة الصریحة : ثانیا  

 ىالتي تنص عل 57نظم قانون البلدیة الجدید أحكام المصادقة الصریحة في المادة  

  :لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها من الوالي المداولات المتضمنة ما یلي: " أنه

 المیزانیات والحسابات، -

 قبول الهبات والوصایا الأجنبیة، -

 إتفاقیات التوأمة، -

 1."التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة -

یتبین أن المشرع قد حصر مواضیع المداولات التي كانت محل  ،وباستقراء هذه المادة

منها المیزانیة التي تسیر علیها  ،مصادقة صریحة من الوالي لما تنطوي علیه من أهمیة بالغة

كان لابد من تصنیفها ضمن المداولات التي تحتاج للمصادقة حیث البلدیة واستقلالها، 

من قانون  171وهذا حسب المادة  ،موافقة قبلیةالصریحة من طرف وزیر الداخلیة بموجب 

  .البلدیة

وذلك من خلال تنطوي تحت حمایة الدولة فهي  ،أما بالنسبة لاتفاقیات التوأمة 

وجوب  فهي تتطلب ،یخص التنازل عن الأملاك العقاریة وفیما الاطلاع على بنودها،

  .2تصدیقها صراحة أمر مهم ولازم حفاظا علیها

أنه تعتبر في حكم  10-11من قانون البلدیة رقم  58المادة من جهتها، بینت   

  .یوم من إیداعها لدى الولایة 30المصادقة علیها في حالة عدم إعلان الوالي لقراره خلال 

                                                           
  .10-11من قانون البلدیة  57المادة  -  1
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  البطلان : الفرع الثاني

الإجراءات التي بمقتضاها یمكن لجهة الوصایة الإداریة أن تزیل  بالبطلان تلكیقصد 

، إذ 1یخالف قاعدة قانونیة أو یمس المصلحة العامة كونهقرار صادر عن جهة لامركزیة 

حیث نص قانون . مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي بإلغاءیعقد الاختصاص 

، أما الثانیة )أولا( البطلان المطلقبالأولى  تتعلقعلى صورتین للبطلان،  10- 11رقم البلدیة 

  .)ثانیا( تتمثل في البطلان النسبيف

  البطلان المطلق: أولا

فإنه تبطل بقوة القانون مداولات  11- 10 من قانون البلدیة رقم 59بالرجوع إلى المادة 

  :ما یليفی ةالمجلس الشعبي البلدي المتمثل

أي : المطابقة للقانون والتنظیماتوغیر ، المتخذة خرقا للدستور المداولات -1

تبطل المداولات المجلس إذا كانت مشوبة بعیب عدم المشروعیة والمخالفة للقوانین 

والتنظیمات المعمول بها في الدولة، وإقرار هذا السبب ببطلان المداولات إنما الهدف منه 

  .2احترام مبدأ المشروعیة وضمان تدرج القواعد القانونیة في الدولة

من قانون  59، فحسب المادة التي تمس برموز الدولة وشعاراتها المداولات -2

على هذه الحالة بصفة صریحة فتكون  )2(التي تفصح في فقرتها الثانیة  10-11 البلدیة رقم

طني، النشید المداولات باطلة في حالة ما إذا تم المساس برموز الدولة المتمثلة في العلم الو 

  ، لتأكد هي2016من التعدیل الدستوري لسنة  6هذا ما أكدته المادة  ،الدولةالوطني وخاتم 

  ، بنصه على)2(من نفس الدستور على شعار الدولة في فقرتها الثانیة  12الأخرى المادة 
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    ". بالشعب وللشعب ":شعار

، في هذا الإطار أشار المشرع كذلك في المداولات غیر المحررة باللغة العربیة -3

على أنه تجرى وتحرر المداولات المجلس باللغة العربیة باعتبارها  10-  11 البلدیة رقمقانون 

أي تبطل بطلانا مطلق كل  2016من دستور  03اللغة الرسمیة والوطنیة هذا ما أكدته المادة 

   .المداولات المشوبة بعیب مخالفة الشكل المتمثل في عدم تحریرها باللغة العربیة

 قد 10-11یتبین أن المشرع في قانون البلدیة رقم  08-90البلدیة مقارنة مع قانون   

قلص من الحالات التي بسببها یتم إبطال مداولات المجلس البلدي، حیث لم ینص على 

المداولات المتخذة خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس وكذا المداولات التي تتناول موضوعا 

حیدة وهي في حالة المداولات المتخذة خرقا خارجا عن اختصاصه، بل أبقى على حالة و 

  . 1للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات، مضیفا لها الحالتین المذكورتین أعلاه

أنها حصرت  10- 11 من قانون رقم 59ومن جهة أخرى، ما یؤخذ على المادة   

اختصاص إبطال مداولات المجلس الشعبي البلدي ولم تلزمه بتسبیب قرار الإبطال وإنما 

أنه یعلن عن  44تحدیدا في المادة  1990عكس القانون القدیم  فقط،بمعاینة القرار یكتفي 

كما أن المشرع لم یحدد الآجال القانونیة للتصریح  البطلان بقرار معلل صادر عن الوالي،

  .2طلان في كلا القانونینبالب

  البطلان النسبي: ثانیا

من  60دعما لنزاهة التمثیل الشعبي وترخیصا لشفافیة العمل الإداري نصت المادة 

صالح على القابلیة للإبطال بالنسبة للمداولات في حالة تعارض الم 10- 11 قانون البلدیة رقم

شخصیة مباشرة أو كوكلاء عن التي یشارك فیها أعضاء من المجلس لهم فیها مصلحة 

  الغیر التصریح بذلك لرئیس المجلس الشعبي البلدي، وفي هذه الحالة یمنع على هؤلاء 

                                                           
  .110، مرجع سابق، صعادل بوعمران-  1
  . 291مرجع سابق، ص  عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، -  2
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حضور المداولات التي تعالج هذا الموضوع وإلا عدت هذه المداولات باطلة، ویثبت بطلان 

تعارض  هذه المداولة بقرار معلل من طرف الوالي، والواضح حسب المادة أن تقدیر وضعیة

المصالح یعود إلى الوالي خلال شهر من إیداع محضر المداولة لدى الولایة، لكن المشرع لم 

   .یحدد الجهة التي تثیر حالة تعارض المصالح وتطلب من الوالي إبطال المداولة

منح لأي شخص له مصلحة أن یطلب من  08-90رقم مع العلم أن قانون البلدیة 

  .1إلغاء المداولة خلال شهر من تعلیقهاالجهة القضائیة المختصة 

وفي حالة مرور هذه المدة وانقضائها فإن المداولة تصبح لها قوة النفاذ، لكن ما هو 

   الحكم في حالة اعتراض الوالي بعد مرور أكثر من شهر في حالة البطلان النسبي؟

صراحة، لكن استقر قضاء الغرفة الإداریة بالمحكمة  لم ینص القانون على الحكم

ر الإلغاء خارج الآجال العلیا على أنه یجوز إبطال هذه المداولة من قبل الوالي متى وقع قرا

  .2القانونیة

على غرار قانون رقم  10-11ضمانا لعدم تعسف الوالي منح المشرع بموجب قانون 

أو دعوى قضائیة لإبطال قرار  ظلم إداريلرئیس المجلس الشعبي البلدي رفع ت ،08- 90

  .الوالي في إلغائه للمداولة

وكان من الأفضل على المشرع إحالة هذا النوع من الوضعیات مباشرة إلى القضاء،  

  .3منعا لتشكیك بنزاهة المنتخب المحلي ومنعا كذلك لتعسف السلطة الوصیة

یعتبر الحلول من بین أشد صور الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي،       

ویقصد به أن تحل السلطة الوصیة محل المجلس الشعبي البلدي في أداء الاختصاصات 

  .الموكلة له إذا امتنع المجلس عن العمل بها مع اعذاره مسبقا ومنحه الآجال القانونیة لذلك

                                                           
  .171كمال جعلاب، مرجع سابق، ص  -  1
  .76علاء الدین عشي، مرجع سابق، ص  -  2
، العدد 13على أعمال الجماعات الإقلیمیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد قادري نسیمة، الوصایة المشددة  -  3

  .267، ص 2016، السنة 01
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جراء على استقلالیة البلدیة تم ضبطه بجملة من الشروط ونظرا لخطورة هذا الإ

  :المتمثلة في

أن تكون البلدیة ملزمة بالتحرك بموجب نص قانوني صریح، فلا حلول دون نص لأن 

  .الحلول على غیر بقیة التدابیر یؤدي إلى الإخلال بمبدأ توزیع الاختصاص

عاتقها وهذا الإنذار هو شرط وجوب إنذار البلدیة بضرورة القیام بالعمل الواقع على 

  .1إجرائي ضروري لإعمال الرقابة

، 102- 101- 100سلطة الحلول بموجب أحكام المواد  10-11نظم قانون البلدیة رقم 

للوالي سلطة الحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي،  100 بحیث تخول أحكام المادة

ظافة والسكینة العمومیة، بشرط إذ امتنع باتخاذ كافة الإجراءات الرامیة للحفاظ على الأمن الن

لوالي وحده من یقدر رئیس المجلس الشعبي البلدي على القیام بذلك، والجدیر بالملاحظة أن ا

النظام العام، وهذا ما یوسع من سلطة الحلول مما یؤدي بالمساس بمبدأ درجة الأمن و 

  .اللامركزیة

 التكفل "مع العلم أن هذه المادة وسعت من سلطة الحلول بدلیل أنها أضافت عبارة 

وهو ما لم یتم تكریسه في المادة  " بالعملیات الانتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة

تعطي  10- 11من قانون البلدیة الجدید رقم  100 أما المادة ،08- 90من القانون رقم  81

الحلول في حالة إذا رفض  رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام باتخاذ  للوالي أیضا سلطة

من نفس  102القرارات الموكلة له بمقتضى القوانین بعد اعذاره، أما فیما یخص المادة 

  .2القانون منحت للوالي الرقابة في المسائل المالیة للبلدیة

بلدي ما نصت كذلك من بین مظاهر حلول الوالي محل رئیس المجلس الشعبي ال

من نفس القانون وتتعلق هذه الحالات بالمیزانیة إذ ما تم  186، 184، 183علیه المادة

                                                           
  . 115-114، ص مرجع نفسهعادل بوعمران،  -  1
  .170بلال بلغالم، مرجع سابق، ص  -  2
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التصویت على هذه الأخیرة من طرف المجلس وتبین أن هذه المیزانیة غیر متوازنة فیما 

یوم التي تلي استلامها لیتداول  15یتعلق بالنفقات والإرادات جاز للوالي أن یعیدها خلال 

أیام لإعادة ضبطها، والنص على النفقات الإجباریة  10المجلس بشأنها، وذالك في أجل 

عذار المجلس الشعبي البلدي لإعادة التصویت اافي حالة إذا قام الوالي ب، 1وإعادة التوازن لها

یقوم الوالي تلقائیا بضبط أیام من إعذاره   8على المیزانیة ولم یستجیب المجلس لها خلال 

  . المیزانیة

في حالة العجز المترتب عن تنفیذ میزانیة البلدیة یتوجب على المجلس البلدي اتخاذ 

جمیع التدابیر اللازمة لامتصاص العجز وضمان توازن المیزانیة الإضافیة، وإذا لم یتخذ 

المجلس الإجراءات التصحیحیة الضروریة، فإنه یتم اتخاذها من قبل الوالي الذي یمكنه أن 

من قانون  134جز على سنتین مالیتین أو أكثر هذا ما أكدته المادة یأذن بامتصاص الع

  . 10- 11البلدیة 

في حالة عدم التصویت على المیزانیة بسبب اختلال داخل المجلس، یقوم الوالي   

باستدعاء المجلس في دورة غیر عادیة للمصادقة علیها ولا تعقد هذه الدورة إلا بعد انقضاء 

  رقم من قانون البلدیة  185القانونیة للمصادقة على المیزانیة وبعد تطبیق أحكام المادة  الفترة

  عندما یتعلق الأمر بالمیزانیة الأولى، وفي حالة عدم التوصل إلى المصادقة على  10-11

  .المیزانیة في الدورة غیر العادیة، فإن الوالي یضبطها نهائیا

  

  

  

  

  

                                                           
  .107شوقي بوتهلولة، مرجع سابق، ص  -  1
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  خلاصة الفصل الثاني

والاستقلال المالي والإداري للهیئات منح المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة   

اللامركزیة حتى تتمكن من تسییر شؤونها بنوع من الاستقلال لتحقیق الصالح العام والسیر 

الحسن لجمیع المرافق بعیدا عن السلطة المركزي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد قید ذلك 

الرقابة الوصائیة التي تمتاز بأنها رقابة مشروعیة لا تطبق إلا في الاستقلال وضبطه بفرض 

  .إجراءاتهاحدود ما یسمح به القانون من حیث تحدید نطاقها القانوني أهدافها وكذا 

كما عمد المشرع إلى تبني إصلاحات فیما یخص كل من قانون الولایة والبلدیة، وذلك   

 09- 90قانونین السابقین قانون الولایة رقمحین اتجه إلى إضافة بعض التعدیلات على ال

وباستقراء كلا من القانونین الجدید والقدیم یتبین أن المشرع قد ، 08- 90 وقانون البلدیة رقم

أبقى على بعض المواضیع المتعلقة بإجراءات الرقابة الوصائیة التي تطال كل من أعضاء 

  .أعمالها وحتى المجال كهیئة المجالس المحلیة،

لتي تطبق على أعضاء المجالس المحلیة، فتكمن في إمكانیة إقالتهم وذلك في أما ا  

حالة ما إذا تغیب العضو لأكثر من ثلاث دورات بدون عذر مقبول خلال نفس السنة، أما 

التوقیف فیكون لمدة مؤقتة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة 

یتم إسقاط العضویة كلیا لمتابعة قضائیة یدین بها  أما في ما یخص الإقصاء بالشرف،

  .العضو المنتخب

كما تم تناول الرقابة على أعمال التي تكون في شكل المصادقة إما صریحة أو   

ضمنیة، والإلغاء الذي بدوره یكون إما نسبیا أو مطلقا، وأخیرا الحلول الذي یتمثل في حل 

  .في أداء الأعمالالسلطة المركزیة محل الهیئات اللامركزیة 

ثلة في حل المجالس المحلیة الذي مأما فیما یتعلق بالرقابة الممارسة على الهیئات المت  

  .یعد من أهم صور الرقابة وأشدها خطورة علیها بإزالتها قانونا
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  الخاتمة 

على ضوء ما سبق، ومن خلال الدراسة لموضوع الرقابة الوصائیة على المجالس 

المحلیة المنتخبة تبین أن المشرع حرص على سن نصوص قانونیة جدیدة تتماشى والتحولات 

التي شهدتها الإدارة المحلیة محاولا بذلك تدارك النقائص التي وجدت في القوانین السابقة، 

لیة أكثر للجماعات المحلیة وهذا الاستقلال لا یعني استقلالها التام وكذا إعطاء حریة واستقلا

عن المركزیة بل تبقى العلاقة بینهما قائمة، من حیث سلطة الإشراف والرقابة على هذه 

  .الهیئات

في هذا الإطار اعتمد المشرع على رقابة مشددة محاولا بذلك القضاء على أنواع 

نصب والبیروقراطیة، وعلى الرغم من شدة هذه الرقابة الفساد الإداري من سوء تسییر الم

وتأثیرها على سیر هذه العملیات، إلا أن لها دور بالغ الأهمیة یتضح من خلال تدخل 

السلطات العلیا من حین لآخر لتصحیح عمل هذه الجماعات عن طریق الآلیات الرقابیة  

والإقصاء، أو مجتمعین كالحل  الأشخاص سواء منفردین كالاستقالة، التوقیف الممارسة على

الذي یعد من أخطر الآلیات الرقابیة، أو رقابة على الأعمال هذه الجماعات كالمصادقة 

علیها أو إلغائها وأخیرا إجراء الحلول الذي بموجبه تحل السلطة الوصیة محل المجالس 

  .المحلیة في أداء الأعمال التي امتنعت عن القیام بها

خلال الدراسة لهذا الموضوع تم التوصل إلى عدة استنتاجات في هذا السیاق، ومن 

  :یتم عرض أهمها تبعا لمایلى

الكشف عن وجود هیمنة كبیرة للسلطة الوصیة على اختصاصات المجالس المحلیة،  -

بمعنى أن هذه الأخیرة عبارة عن مجالس منقوصة الصلاحیات تمارس علیها رقابة شدیدة 

، في إطار تكریس سلبا على دور الجماعات المحلیة خاصة على أعمالها مما سیعكس

وترسیخ المشاركة الحقیقیة للمواطنین والمجتمع المدني في ظل النصوص المنظمة للجماعات 

  .المحلیة
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أصبحت الجماعات المحلیة مجرد منفذ للتوجیهات والتعلیمات التي ترد لها من 

على المستوى المحلي كل هذا أدى إلى المركزیة، وبالتالي أصبحت امتدادا للإدارة المركزیة 

  .سلب الجماعات المحلیة حق المبادرة والتفاعل مع مواطنیها

طبیعة العلاقة بین الدولة والجماعات المحلیة من جهة، وبین هذه الأخیرة وجمیع  -

الفاعلین في المجتمع من جهة أخرى، إذ یلاحظ أن هذه العلاقة مبنیة على أساس السیطرة 

  .ي الكثیر من الأحیان لا على أساس التعاون والمرونةوالانسداد ف

الرقابة الوصائیة لها دور كبیر في ضبط عمل المجالس المنتخبة والكشف عن  -

  .على الرغم من شدتها الانحرافات الحاصلة

على الرغم من كثرة الإجراءات المتخذة وبطئها في إطار الرقابة المالیة،إلا أنها تبقى 

  .الحفاظ على المال العام أمر ضروري من أجل

لا قانون البلدیة نقص الكفاءة لدى المسیرین المحلیین المنتخبین الذین لا یشترط فیهم 

أو الولایة ولا حتى قانون الإنتخابات الحالیة أو السابقة شروط فیما یخص لا المستوى 

  .الدراسي ولا حتى الثقافي

وعلیه ومن خلال هذه الدراسة لموضوع الرقابة الوصائیة على المجالس المحلیة 

المنتخبة حاول المشرع من خلال النصوص القانونیة المتعلقة بها إرساء معالم إدارة محلیة 

تواكب جمیع المتغیرات، لكن لم تخلو من بعض النقائص خاصة في مجال الرقابة 

لاص بعض التوصیات والاقتراحات لعل وعسى أن تسهم الوصائیة، لذا تم التوصل إلى استخ

  : في تحسین وضع المجالس المحلیة المنتخبة بما یحقق التنمیة المحلیة المتمثلة فیما یلي

، أي إعادة النظر في علاقة الإدارة المركزیة بالإدارات المحلیة إلى ما هو لازم -

تى تتمكن من اتخاذ قراراتها دون تخفیف الرقابة الوصائیة على أعمال المجالس المحلیة ح

  .اللجوء إلى السلطة المركزیة

إعطاء صلاحیات أوسع لمنتخبین تمثیل المواطنین والدفاع عن مصالحهم لاسیما  -

   .على مستوى الولایة وعلاقة المجلس الشعبي الولائي والوالي والمدیرین التنفذیین
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الإدارات المحلیة حتى یمكن لهم التفكیر في تكوین إطارات والأعوان العاملین في  -

  .القیام بمهامهم بأحسن وجه

إحداث روابط تكاملیة بین السلطات المركزیة والسلطات المحلیة تقوم على أساس  -

  .التعاون لا التناحر والتنازع

بات حتى تلبي طلوجوب تحسین الوضع المالي والبشري للجماعات المحلیة  -

  .ساكنیها

ضة على الجماعات المحلیة إلى ما هو ضروري بالشكل تقلیص الوصایة المفرو  -

  .الذي لا یعیق حسن السیر والقضاء على المبادرة
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المتضمن قانون الولایة، الجریدة  ،1990أفریل  07المؤرخ في  90/09 رقم قانونال -1

  .1990أفریل  10المؤرخة في  15الرسمیة العدد

، الجریدة المتضمن قانون البلدیة ،1990أفریل  07المؤرخ في  90/08قانون رقم ال -2

  .1990لسنة 15الرسمیة العدد 

المتضمن قانون الولایة، الجریدة  ،2012فبرایر  21المؤرخ في  12/07 رقم قانونال -3

  .2012فبرایر  29المؤرخة في  12الرسمیة العدد 
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المتضمن قانون البلدیة الجریدة الرسمیة  ،2011یونیو 22المؤرخ في  10-11القانون  -4

 .2011یولیو  03، المؤرخة في 37عدد 

  

  الأوامر : ثالثا

 09- 90 رقم المتمم للقانونو  المعدل، 2005جویلیة  18المؤرخ في  05/04الأمر رقم  -1

 19، المؤرخة في 50المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة العدد  ،1990أفریل  07المؤرخ في 

 .2005جویلیة 

المؤلفات : ربعا  

.1996، أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة -1  

النشاط -عمارة، القانون الإداري، التنظیم الإداريمریم و نسرین شریقى  سعید بوعلي، -2

.الإداري، دار بلقیس، الجزائر  

  .ر، البلدیة في التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائبوعمرانعادل -3

جدیدة، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین  ةلقانون الإداري، طبعلعلاء الدین عشي، مدخل -4

 .2009الجزائر  ،ملیلة

علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، دار الهدى للنشر والتوزیع ، -5

  2006تبسة، 

عمر الشویكي، مبادىء الرقابة على أعمال الإدارة وتطبیقاتها في الأردن، عمان، -6

  .195، ص 1981المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، 

الجزائر،  جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة،- 7 

2012.  

عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  -8

2012.  
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تطبیقاتها في النظام الإداري الجزائري، دیوان و  الإداریة الدیمقراطیةعمار عوابدي، مبدأ  -09

  .1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

فریجة حسین، شرح قانون البلدیة، الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة  -10

  .2010الثانیة،

، دار الهومه )الجزائر، بریطانیا، فرنسا(كمال جعلاب، الإدارة المحلیة وتطبیقاتها،  -11

  .والتوزیع، جامعة الجلفة، الجزائرللطباعة للنشر 

، ریة، منشورات جامعة باجي مختالمؤسسات الإدار محمد صغیر بعلي، دروس في ا -12

  .عنابة

  .محمد صغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر -13

المكتبة القانونیة الجزائریة، دار ، التنظیم الإداريالقانون الإداري، محمد صغیر بعلي،  -14

  .العلوم للنشر والتوزیع، جامعة عنابة

الإدارة المحلیة وعلاقتھا بالسلطة المركزیة، مكتبة الثقافة لنشر  ،محمد ولید العبادي.د -15

  .1998 والتوزیع،عمان،
  

  الجامعیةوالمذكرات الرسائل  :خامسا

ابتسام عمیور، نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیم، مذكرة لنیل  -1

  .2013-2012،السنة 1نة شهادة ماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطی

ظل قانوني البلدیة في ، الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة دراسة  ملیانيصلیحة   -2

 .2015والولایة الجدیدین، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد بوضیاف، لمسیلة، 

كرة ذ، م10- 11نتخبین في قانون البلدیةى المي بوتهلولة، الرقابة الإداریة علشوق -3

 .2014-2013ماجستیر، جامعة الوادي، لنیل شهادة 

التشاركیة في الجزائر،  الدیمقراطیة، دور الجماعات المحلیة في تكریس مریم حمیدي -4

   .2015-2014جستیر، جامعة محمد بوضیاف، لمسیلة، سنة االملنیل شهادة 
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مذكرة  أكرم میمي، الوصایة الإداریة و أثرها على استقلال الجماعات المحلیة، -5

 بسكرة، ،جامعة محمد خیضر ،قسم الحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماستر،

2015. 

البلدیة والولایة  يحیزیة أمیر، الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانون -6

   .2013-2012ة قاصدي مرباح، ورقلة، الجدیدین، مذكرة ماستر، جامع

، نظام الرقابة الوصائیة على أعمال المجالس المحلیة، مذكرة تخرج خدیجة زرواق -7

-2016السنة  مسیلة،اللنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق جامعة محمد بوضیاف، 

2017.  

أحمد شهیرة، الوصایة الإداریة على المجلس الشعبي الولائي  قارةمریم بن محفوظ ،  -8

جامعة أحمد  لنیل شهادة ماستر،مذكرة تخرج  07-12رقم في ظل قانون الولایة 

  .2015بوقرة بومرداس، 

  المجلات : سادسا

، مجلة مارسة على المجلس الشعبي الولائيواقع الرقابة الوصائیة الم،  بلال بلغالم -1

  .2014السنة  جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة،  العدد الأول، صوت القانون

الوصایة الإداریة والسلطة الرئاسیة، حولیات الرقابة الإداریة بین ، شوایدیة منیة  -2

  .2015، دیسمبر13جامعة قالمة للعلوم الإجتماعیة والإنسانیة، العدد

، الوصایة المشددة على أعمال الجماعات الإقلیمیة، المجلة الأكادیمیة قادرينسیمة  -3

  .2016- 01، العدد 13للبحث القانوني، المجلد 
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 الفهرس

  الشكر

  الإھداء

 1_________________________________________________________________________مقدمة

 6 _________________________________________________________________________ الفصل الأول

 6 _________________________________________________________ ماھیة الرقابة الوصائیة: المبحث الأول

 7 ____________________________________________________ مفھوم الرقابة الوصائیة: المطلب الأول

 7 _______________________________________________ التعریف القانوني للرقابة الوصائیة: الفرع الأول

 9 _______________________________________________ التعریف الفقھي للرقابة الوصائیة:  الفرع الثاني

 11 ___________________________________________ خصائص الرقابة الوصائیة ومبادئھا: المطلب الثاني 

 11 ___________________________________________________ خصائص الرقابة الوصائیة: الفرع الأول

 12 ________________________________________________________________ رقابة استثنائیة: ثانیا

 12 ___________________________________________________ رقابة مشروطة جزئیة وغیر مطلقة: رابعا

 13 ____________________________________________________ مبادئ الوصایة الإداریة: الفرع الثاني

 14 ___________________________________________________________ الأھمیة والأھداف: المطلب الثالث

 14 _____________________________________________________ أھمیة الرقابة الوصائیة: الفرع الأول

 16 ____________________________________________________ الرقابة الوصائیةأھداف : الفرع الثاني

 18 _______________________________________ تمییز الرقابة الوصائیة عن الأنظمة المشابھة لھا: المبحث الثاني

 19 ___________________________________________ تمییز الرقابة الوصائیة عن الوصایة المدنیة: المطلب الأول

 20 __________________________________________ الرقابة الوصائیة عن السلطة الرئاسیةتمییز : المطلب الثاني

 20 _________________________________________________ أوجھ الاختلاف بین النظامین: الفرع الأول

 23 ______________________________________________________ أوجھ تشابھ النظامین: الفرع الثاني

 24 ___________________________________________________________________ خلاصة الفصل الأول

 25 _______________________________________________________________________ الفصل الثاني

 25 ____________________________________ مظاھر الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي الولائي: المبحث الأول

 26 _______________________________ مظاھر الرقابة الوصائیة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي: المطلب الأول

 26 __________________________________________________ )الاستقالة الحكمیة(الإقالة : الفرع الأول 

 28 ______________________________________________________________ التوقیف:الفرع الثاني

 31 ______________________________________________________________ الإقصاء: الفرع الثالث

 34 _______________________________________________________ الرقابة على الھیئة ككل: المطلب الثاني

 34 _____________________________________________ حالات حل المجلس الشعبي الولائي: الفرع الأول 

 37 _________________________________________________________ الرقابة على الأعمال: المطلب الثالث
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 38 ______________________________________________________________ المصادقة: الفرع لأول

 40 _______________________________________________________________ الإلغاء: الفرع الثاني

 46 _______________________________________________________________الحلول: الفرع الثالث

 47 _________________________________________ الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي البلدي: المبحث الثاني 

 48 _____________________________________ الرقابة الوصائیة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي: المطلب الأول

 48 _______________________________________________________________ الإقالة: الفرع الأول

 50 ______________________________________________________________ الإیقاف: الفرع الثاني

 53 ______________________________________________________________ الإقصاء: الفرع الثالث

 55 _____________________________________________ رقابة السلطة الوصیة على المجلس ككل: المطلب الثاني

 55 ____________________________________________________________ أسباب الحل: الفرع الأول

 58 _____________________________________________ اختصاص  وإجراءات حل المجلس: الفرع الثاني

 59 _____________________________________ الرقابة الوصائیة على أعمال المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثالث

 59 _____________________________________________________________ المصادقة: الفرع الأول

 62 ______________________________________________________________ البطلان: الفرع الثاني

 67 __________________________________________________________________ خلاصة الفصل الثاني

 68 ___________________________________________________________________________ الخاتمة

 71 ________________________________________________________________ قائمة المصادر والمراجع

 75 __________________________________________________________________________ الفھرس
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